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المستخلص
إن انتــزاع الاعــتراف بالقــوة أثنــاء الحجــز والتحقيــق ضــد بعــض الأشــخاص بمجــرد أن تحــوم 

حولهــم التهمـــة بارتكابهــم جريمــة أو أي فعــل يعاقــب عليــه القانــون، يعــد أمــرا غــر مقبــول 

شرعــا وقانونــا، فقــد أصبحــت وســائل انتــزاع الاعــتراف مــن المحتجزيــن بأســاليب بالغــة القســوة 

لا يمكــن تصورهــا، فاختلــط الحــق بالباطــل، وقــد ضمنــت الشرائــع والقوانــن حقــوق الجنــاة، 

ــراه  ــح الإك ــث أصب ــه، حي ــت إدانت ــذي لم تثب ــم ال ــف بالمته ــا، فكي ــم ســيعاقبون حت ــم أنه رغ

والتعذيــب للاعــتراف أحــد الوســائل التــي يســتعان بهــا للوصــول إلى معرفــة الحقيقــة، وربمــا أدى 

ذلــك إلى حمــل المتهــم عــى الاعــتراف كذبــا عــى نفســه، لأن عقوبــة الجريمــة ربمــا تكــون أهــون 

مــن وســائل التعذيــب في التحقيــق، ومــن المعلــوم أنــه لا يوجــد دليــل أقــوى مــن إقــرار الإنســان 

عــى نفســه، ولأهميــة الموضــوع ســلطت الضــوء عــى هــذه الظاهــرة لمــا لهــا مــن أبعــاد دينيــة 

وقانونيــة وثقافيــة وأخلاقيــة وإنســانية، ولا يفوتنــا بيــان الحــدود المقبولــة لاســتخدام الاســلوب 

المنضبــط لانتــزاع الاعــتراف، بمــا يضمــن عــدم المســاس بكرامــة الإنســان وحريتــه وحقوقــه التــي 

كفلتهــا الشرائــع الســاوية والوضعيــة.

الكلات الافتتاحية: الجريمة- التعذيب - القانون العراقي- اعتراف المتهم

 
Abstract

Extracting a confession by force during detention and investigation against some 
people, as soon as they are accused of committing a crime or any act punishable 
by law, is considered legally and legally unacceptable. The means of extracting 
confessions from detainees have become extremely cruel and unimaginable. Right 
and wrong have become mixed. Laws and laws guaranteed the rights of offenders, 
although they would inevitably be punished. So what about the accused who has 
not been proven guilty, as coercion and torture to confess have become one of the 
means used to reach the truth, and this may have led to the accused being forced 
to confess falsely to himself, because the punishment for the crime may be less 
severe than the means of torture in the investigation, and it is known that no There 
is stronger evidence than a person's self-confidence. Due to the importance of 
the topic, I highlighted this phenomenon due to its religious, legal, cultural, moral 
and humanitarian dimensions, and we cannot fail to state the acceptable limits 
for using a disciplined method to extract confession, in a way that ensures that 
human dignity, freedom and rights guaranteed by divine and man-made laws are 
not infringed.

Opening words: crime - torture - Iraqi law-confession of the accused.
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مقدمـــــة
ــه،  ــا خــر كتب ــزل علين ــه حمــدا يليــق بجــلال قــدره وعظيــم ســلطانه، حيــث أن الحمــد لل

وأرســل إلينــا أفضــل رســله محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، ووفقنــا إلى أكمــل ديــن، فكفانــا هــم 

ــا، ووضــع لنــا مــن الشرائــع والأحــكام مــا ينظــم حياتنــا، فــكان العــدل أســاس الشريعــة  دنيان

ــرَبُ  قۡ
َ
ــوَ أ ــواْ هُ ُ ْۚ ٱعۡدِل ــوا ُ َّا تَعۡدِل ل

َ
ـَـىٰٓ أ ــوۡمٍ علَ ــانُ قَ ــمۡ شَنَـَٔ ــال تعــالى: )وَلاَ يَجۡرمَِنَّكُ ــا، ق وقوامه

ــطِۖ (2،  ــاسُ بٱِلقِۡسۡ ــومَ ٱلنَّ ــزَانَ ليَِقُ ــبَ وَٱلمِۡي ــمُ ٱلكِۡتَٰ ــا مَعَهُ نزَلنَۡ
َ
ــوَىٰۖ (1، وقــال تعــالى: )وَأ للِتَّقۡ

فســبحانه حــرم الظلــم عــى نفســه وجعلــه محرمــا بــن عبــاده.

فالإســلام أرسى قواعــد العــدل في كل جوانــب الحيــاة وحــارب الظلــم بشــتى أنواعــه، وتكفــل 

بحفــظ الحقــوق، فحقــوق الإنســان في الإســلام منــح إلهيــة منحهــا اللــه لخلقــه، وفــرض العقوبــة 

عــى مــن يســتهن بهــذه الحقــوق، والعقوبــة في الشريعــة تهــدف للــردع العــام والخــاص، فهــي 

هادفــة لتأديــب المجــرم وتهذيبــه وإصلاحــه وحايــة المجتمــع. 

ولا يخفــى أن بعــض المحققــن قــد يلجــأوا إلى بعــض الأســاليب للضغــط عــى المتهــم وانتــزاع 

ــاوز  ــب، وأن تتج ــا بالتعذي ــون غالب ــي تك ــاليب الت ــذه الأس ــي له ــن لا ينبغ ــه، لك ــتراف من الاع

الحــدود والضوابــط الشرعيــة والقانونيــة والأخلاقيــة، بمــا يســئ الى المتهــم وانتهــاك حرمتــه. 

ســبب اختيــار الموضــوع: وبســبب الظلــم والتفنــن بأســاليب التعذيــب التــي ترتكــب أثنــاء 

الحجــز والتحقيــق ضــد بعــض الأشــخاص بمجــرد أن تحــوم حولهــم التهمـــة بارتكابهــم جريمــة، 

وكــون أن التهمــة تعــد إجــراء محــوري في الدعــوى الجزائيــة في مرحلــة المحاكمــة، وكذلــك قلــة 

الكتابــة في هــذا الموضــوع والتطــرق فيــه.

منهج البحث:
أمــا منهــج البحــث الــذي اتبعتــه هــو منهــج الاســتدلال، بعــرض رأي الــشرع والقانــون، وبيان 

خلاصــة آراء الفقهــاء فيــه، وعــزوت الآيــات لســورها، وخرجــت الأحاديــث مــن أمهــات المصــادر، 

كــا اســتعنت في بحثــي ببعــض الكتــب الحديثــة، وتناولــت البحــث بصــورة شــاملة فلــم أدخــل 

أحيانــاً في بعــض التفاصيــل لكــرة اتســاعها.

إشكالية البحث:
ــه الجريمــة، وإن اســتفحال  ــر الإنســان مجرمــا في الفقــه الإســلامي إلا إذا ثبتــت علي لا يعت

طــرق تعذيــب المتهمــن في مراكــز التحقيــق قبــل اثبــات التهمــة، يطــرح أســئلة عــن دور الــشرع 

والقضــاء مــن مســألة التعذيــب.

1. سورة المائدة: جزء من الآية ٨. 
٢. سورة الحديد: جزء من الآية ٢٥.
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أهمية البحث:
لأهميــة هــذا الموضــوع في كونــه ذا أبعــاد دينيــة وقانونيــة وثقافيــة وأخلاقيــة وإنســانية، وله 

علاقــة ومســاس بكرامــة الإنســان وحريتــه وحقوقــه التــي كفلهــا الإســلام لــه، والتــي تتجــى في 

مۡنَــا بَنِــيٓ ءَادَمَ( 1، تــم تســليط الضــوء عــى بعــض المارســات التــي تجــري  رَّ
َ

ــدۡ ك
َ

ق
َ
قولــه تعالى:)وَل

ضــد المتهمــن، وبيــان رأي الــشرع والقانــون مــن هــذه الأســاليب المؤلمــة.

ــدار  ــم وإص ــي الجرائ ــى مرتكب ــات ع ــة والبين ــات الأدل ــرت إثب ــلامية أق ــة الإس إن الشريع

العقوبــة المناســبة لهــم، وذلــك لوضــع الحــد مــن الجرائــم التــي ترتكــب في حــق المجتمــع، وردع 

كل مــن تســول لــه نفســه لارتكابهــا، حيــث تتمثــل الأهميــة في:

الرجوع إلى أحكام الشرع والقانون وتطبيق الحدود اللازمة لتحقيق المصلحة.. 1

ردع كل مــن تســول لــه التــادي بالظلــم والتعذيــب بغــر وجــه حــق، قبــل اثبــات . 2

وقــوع الجنايــة مــن المتهــم.

فرضية البحث:
ــة،  ــق وكشــف الأدل ــا تســتدعي مــن المختصــن بالتحقي ــم وتطــور التكنلوجي إن تقــدم العل

ــذاء النفــي والجســدي، لتحقيــق العــدل  ــدة عــن الإي ــة ومعــاصرة بعي ــار أســاليب حديث اختي

بــن النــاس.

1. سورة الإسراء: جزء من الآية 7٠.
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المبحث الأول
حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 

ــلا  ــا، ف ــاة، رغــم أنهــم ســيعاقبون حت ــة حقــوق الجن ــن الوضعي ــع والقوان ــت الشرائ ضمن

ينبغــي إهــدار كرامــة المتهــم وتعذيبــه في الوقــت الــذي قــد يكــون فيــه بريئــا، وإن اتهامــه لا 

يعطــي الحــق للســلطة بعقابــه لمجــرد التهمــة، ) ففــي العصــور القديمــة كان الإكــراه والتعذيــب 

للاعــتراف أحــد الوســائل التــي يســتعان بهــا للوصــول إلى معرفــة الحقيقــة، وربمــا أدى ذلــك إلى 

حمــل المتهــم عــى الاعــتراف كذبــا عــى نفســه، لأن عقوبــة الجريمــة كانــت أســهل مــن وســائل 

التعذيــب في التحقيــق، حيــث لا يوجــد دليــل أقــوى مــن إقــرار الإنســان عــى نفســه(1. 

ولم تكــن القبائــل العربيــة قبــل الإســلام تعــرف نظامــاً قضائيــاً للفصــل في المنازعــات التــي 

تنشــأ بينهــا، فــكان الاســلوب الوحيــد المعتمــد هــو الاحتــكام للســيف واللجــوء لمنطــق القــوة.

ــالى:  ــال تع ــكاوى، ق ــات والش ــي الإخباري ــط لتلق ــة ضواب ــررت الشريع ــلام ق ــل الإس وفي ظ

ن تصُِيبُــواْ قَوۡمَـۢـا بِجَهَلَٰــةٖ فَتُصۡبحُِواْ 
َ
َّذِيــنَ ءَامَنُــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُــمۡ فَاسِــقُۢ بنِبََــإٖ فَتَبيََّنُــوٓاْ أ هَــا ٱل يُّ

َ
أ )يَٰٓ

ــاسُ  ــى النَّ ــوْ يُعْطَ ــمۡ نَدِٰمِيــنَ (2، وقــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » لَ ـَـىٰ مَــا فَعَلۡتُ علَ
بِدَعْوَاهُــمْ لذَهَــبَ دِمَــاءُ قَــوْمٍ وَأمَْوَالُهُــمْ«3.

المطلب الأول: مفهوم الاعتراف)الاقرار( ومشروعيته
مــن أجــل الوقــوف عــى مفهــوم الاعــتراف، لابــد مــن بيــان معنــى المتهــم والجــاني شرعــا 

ــا: وقانون

المتهــم: هــو شــخص نسُــب إليــه القيــام بتــصرف معــن محظــور أو غــر محظـــور بنـــاءً عــى 

قرائــن مــا، تســتوجب معاقبتــه أو اســترداد حقــوق الآخـــرين مـــنه عــى تقـــدير ثبـــوت التصرف، 

بالأدلــة الشرعيــة4.

ــه،  ــى عــى نفســه وعــى قوم ــال جن ــب، ويق ــة، أي أذن ــى جناي ــو مــن جن ــا الجــاني: فه أم

ــترف  ــذي اق ــق لفــظ الجــاني عــى المجــرم: وهــو مرتكــب الجريمــة، أي الشــخص ال ــذا يطل وبه

1. تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف: د. عمر الفاروق الحسيني، المطبعة العربية الحديثة، ط 19٨6م، ص16 وما بعدها.
٢. سورة الحجرات: الآية 6.

3. أخرجه البخاري في صحيحه: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه: محمد 
بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 

ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط1، 14٢٢هـ، كتاب تفسير القرآن، باب }إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، 
أولئك لا خلاق لهم{ ]آل عمران: 77[، 3٥/6، رقم الحديث)4٥٥٢(، ومسلم في صحيحه: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن 

العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري)ت: ٢61هـ(، المحقق: مجموعة من 
المحققين، دار الجيل– بيروت، الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334هـ، كتاب الأقضية، باب اليمين 

على المدعى، 1336/3، رقم)17119(.
4. ينظر: كتاب الألفاظ :)أقدم معجم في المعاني(، ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ت: ٢44هـ(، المحقق: د. فخر 

الدين قباوة، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، ط1، 199٨م، ص: 1٨1.
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محظــورا شرعيــا، أو تــصرف بمــا يعاقــب عــى فعلــه أو تركــه1، وكذلــك يطلــق لفــظ الجــاني عــى 

مــن وقــع منــه التعذيــب2.

وكثــراً مــا نجــد مــن يخطــئ في التعبــر عـــن وصـــف بعــض الأشــخاص في بعــض الظــروف، 

فيطلــق عــى الشــخص الــذي ثبــت في حقــه الجـــرم متهمـــا، وعــى الشــخص الــذي دارت حولــه 

الشــبهة في ارتكابــه جرمــاً أنــه مجــرمٌ، ومــا نجــده أيضــاً المغـــالاة في عقوبــة بعــض الأشــخاص 

دون أن يقــوم في حقهــم دليــل إدانــة، وقــد نجــد العكـــس، أي بمعنـــى التســاهل مــع الأشــخاص 

الذيــن دارت حولهــم الشــبهة في ارتكابهــم لجريمــة مــا، والجرائــم هــي محظــورات شرعيــة زجــر 

اللــه تعــالى عنهـــا، بحــدٍ أو قصــاصٍ أو تعزيــر3.

الاعــتراف في اللغــة: مــرادف للإقــرار، وهــو: الإقــرار بالذنــب، يقــال اعــترف بالــيء إذا أقــر 

ــعِيرِ(5. ــبِ ٱلسَّ
ٰ

صۡحَ
َ
ِ
ّ

سُــحۡقٗا لِّأ
َ
نۢبِهِــمۡ ف

َ
 بِذ

ْ
ــوا

ُ
رَف

َ
ٱعۡت

َ
بــه عــى نفســه4، قــال تعالى:)ف

الاعــتراف في الاصطــلاح: ويقصــد بــه إقــرار الجــاني عــى نفســه وليــس عــى غــره، وفي الأصول 

العامــة هــو إقــرار المــرء عــى نفســه فيــا نســب إليه6. 

 ،) الإقــرار في اللغــة: الإثبات، مأخــوذ مــن قــر الــيء، إذا ثبــت، والأصــل مصــدر للفعل)قــرَّ

ــخص  ــتراف الشّ ــرار(8، و)اع ــى الإق ــه ع ــر، إذا حمل ــرره فأق ــال ق ــت7، )ويق ــتقر، وثب ــى اس بمعن

بحــقٍّ لآخــر عليــه، أو إعــلان رســميّ صريــح شــفهيّ أو كتــابّي، جمــع إقــرارات المتَّهمــن وســلمّها 

للنِّيابــة(9. 

الإقــرار في الــشرع: فهــو إخبــار الشــخص بحــق عليــه10، أي بمعنــى إخبــار الإنســان عــن ثبوت 

1. ينظر: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، ط3، نادي القضاة، ٢٠٢٢م، 1/14٠.
٢. ينظر: الشروط المفترضة للجريمة: عبد العظيم موسى، سلسلة بحوث قانونية واقتصادية، المنصورة، النشر 19٨3م. 

3. ينظر: الأحكام السـلطانية: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البغدادي الماوردي، )ت: 4٥٠هـ(، مطبعة السعادة، مصر، 
تصحيح: محمد بدر الدين النعساني الحلبي، ط1، النشر 19٠9م، ص19٢، التشريع الجنائي: 66/1، إقرار المتهم: رسالة ماجستير، 

جامعة النجاح الوطنية، لؤي داود محمد دويكات، اشراف د. نائل طه، ٢٠٠7م، ص٢3.
4. ينظر: مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون– بيروت، طبعة 

جديدة، 141٥ه– 199٥م، ٢٠6/1.
٥. سورة الملك: الآية 11.

6. ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، المحقق: عبد الرحمن محمد عثمان، 
المكتبة السلفية، المدينة المنورة، ط3، سنة الطبع: 196٨م، 167/٨. الصفراء: الذهب، والبيضاء: الفضة.

7. ينظر: تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )ت: 37٠هـ(، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء 
التراث العربي – بيروت، ط1، ٢٠٠1م، ٢٠9/9، لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقى 

)ت: 711هـ(، دار صادر – بيروت، ط3، 1414هـ، 13/٢٥ . 
٨. شرح حدود ابن عرفة: الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الله، 

الرصاع التونسي المالكي )ت: ٨94هـ(، المكتبة العلمية، ط1، 13٥٠هـ، ص: 33٢.
9. معجم اللغة العربية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: 14٢4هـ( بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط1، 14٢9هـ 

- ٢٠٠٨م، 3/179٥.
1٠. حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم: مبحث الإقرار، مطابع الشعب، ص٢٠1.
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الحــق للغــر عــى نفســه1، وقــال ابــن عرفــة رحمــه اللــه:) قــول يوجــب حقــا عــى قائلــه(2. 

فيطلــق عــى الاعــتراف في الشريعــة الإســلامية بالإقــرار، وقــد اعتــرت الشريعــة الإقــرار أقــوى 

ــاء، لأن القضــاء يســتند  ــرر العل ــا ق ــة )الشــهود( ك ــن البين ــوى م ــات، وهــو أق ــائل الإثب وس

ــاب  ــم يكــون مــن ب ــة إلى ظــن، وإذا كان القضــاء يســتند إلى الظــن، فاســتناده إلى العل في البين

أولى، لأن الحكــم بالإقــرار مقطــوع بــه، والحكــم بالبينــة مظنــون، كــا إن الإقــرار خــر صــادق، 

أو صدقــه راجــح عــى كذبــه، لأن تهمــة الكــذب منتفيــة عــن المقــر، وقيــل: الإقــرار أو الاعــتراف 

ســيد الأدلــة3، وينبغــي للاقــرار أن يكــون واضــح الدلالــة وغــر غامــض.

الإقرار بإكراه

الإكــراه في اللغــة: مــن الكــره بالضــم بمعنــى القهــر، أو بالفتــح بمعنــى: المشــقة، وهــو حمــل 

الغــر عــى شيء يكرهــه لا يرضــاه بالوعيــد، يقــال: أكرهــت فلانــا إكراهــا، وحملتــه عــى مــا لا 

يحبــه ويرضــاه4.

والاكــراه شرعــاً: هــو الإلــزام والإجبــار عــى مــا يكــره الإنســان، طبعًــا أو شرعًــا، فيقــدم عــى 

ــار أحــد عــى أن يعمــل عمــلا بغــر حــق مــن دون  عــدم الرضــا، لرفــع مــا هــو أضر5، أي إجب

رضــاه بالإخافــة6.

وحكــم إقــرار المكــره وهــو المجــر بالتهديــد بالقتــل أو القطــع أو الإيــذاء عــى الاعــتراف، 

فتفيــد أن الإقــرار في هــذه الحالــة باطــل لا يترتــب عليــه أثــر ولا يُلــزم المقــر شــيئا7، لقولــه تعــالى: 

ــنِ( 8، فجعــل الإكــراه مســقطاً لحكــم الكفــر، فمــن بــاب أولى  يمَٰ ِ
ۡ

 بِٱلۡإ
مَئِــنُّۢ

ۡ
بُــهُۥ مُط

ۡ
ل

َ
ــرِهَ وَق

ۡ
ك

ُ
 مَــنۡ أ

َّ
)إِلَّا

أن يكــون مســقطاً لحكــم مــا عــداه, ولأن الأعظــم إذا ســقط عــن النــاس ســقط مــا هــو أصغــر 

منــه، وجــاء في القوانــن أن الاعــتراف الصــادر بالإكــراه بالتهديــد أو إســاءة المعاملــة يكــون باطــلا 

في حــق المعــترف9.

1. ينظر: المغني لابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ثم الدمشقي الحنبلي،= 
=الشهير بابن قدامة المقدسي )ت: 6٢٠هـ(، مكتبة القاهرة، النشر: 196٨م، 13٨/٥، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون 

الوضعي: عبد القادر عودة)ت: 19٥4م(، الناشر: دار الكاتب العربي، بيروت، 1971م، ٢/٢. 
٢. شرح حدود ابن عرفة للرصاع: ص: 33٢.

3. النظام القضائي في الفقه الإسلامي: محمد رأفت عثمان، دار البيان، ط٢، النشر: 1994م، ص: ٢7٢.
4. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون - 

جامعة الأزهر، دار الفضيلة، 1/ ٢7٢.
٥. ينظر: التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمية، ط1، ٢٠٠3م، ص33.

6. ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر، 6٥٨/٢، مادة 94٨.
7. ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 97٠هـ(، وضع حواشيه 

وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية_ بيروت، ط1، 1999م، ص: ٢1٥.
٨. سورة النحل: الآية 1٠6.

9. ينظر: موسوعة القواعد الفقهية: محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة – بيروت، 
ط1، 14٢4هـ - ٢٠٠3م،٢/ ٢41.
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الفرق بن الإعتراف والإقرار1:

فــكل اعــتراف إقــرار وليــس كل إقــرار اعــتراف، ولهــذا اختــار أصحــاب الــشروط ذكــر الإقــرار 

لأنــه أعــم، ونقيــض الإعــتراف الجحــد، ونقيــض الإقــرار الإنــكار.

الإقــرار: هــو التكلــم بالحــق الــلازم عــى النفــس، مــع توطــن النفــس عــى الإنقيــاد والإذعان، 

نتُمۡ تشَۡــهَدُونَ( 2.
َ
قۡرَرۡتُــمۡ وَأ

َ
قــال تعــالى: )ثُــمَّ أ

ــا كان  ــو م ــتراف ه ــن، أو إن الاع ــه توط ــن مع ــك وإن لم يك ــم بذل ــو التكل ــتراف: ه والاع

ــرس. ــق الأخ ــا في ح ــن، ك ــل بالقرائ ــره، ب ــه، وبغ ــون ب ــد يك ــرار ق ــان، والإق باللس

الاعــتراف مثــل الإقــرار، إلا أنــه يقتــي تعريــف صاحبــه الغــر أنــه قــد التــزم مــا اعــترف 

بــه، وأصلــه مــن المعرفــة، وأصــل الاقــرار مــن التقريــر وهــو تحصيــل مــا لم يــصرح بــه القــول.

أن الإقــرار حاصلــه إخبــار عــن شيء مــاض، وهــو في الشريعــة جهــة ملزمــة للحكــم ودليــل 

ــهِ  ــذِي عَلَيۡ َّ ــلِ ٱل ــم بدَِين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ٍۡوَليُۡمۡلِ ــوٓاْ إذَِا تدََاينَتُ ــنَ ءَامَنُ َّذِي ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ ــالى: )يَٰٓ ــه تع ــك قول ذل

(3، فأمــر بالإصغــاء إلى قــول مــن عليــه الحــق في حــال الإســتيثاق والإشــهاد ليثبــت عليــه  ٱلحَۡــقُّ
ذلــك فلــولا أنــه جهــة ملزمــة لم يكــن لإثباتــه فائــدة4.

وعــرف الإقــرار في القانــون بأنــه: )اعــتراف شــخص بحــق عليــه لآخــر قصــد ترتــب هــذا الحــق 

في ذمتــه أم لم يقصــد(5.

الفرع الأول: مشروعية الاعتراف )الإقرار( في ضوء الكتاب والسنة والإجاع

فقــد وردت أدلــة في ضــوء الكتــاب والســنة وإجــاع العلــاء عــى مشروعيــة الإقــرار، تثبــت 

ــك في عــدة مواضــع  ــات الحقــوق وغرهــا، ويتضــح ذل ــرار وســيلة مــن وســائل إثب ــار الإق اعتب

منهــا:

القرآن الكريم	 

قوله تعالى: )وَءَاخَرُونَ ٱعۡترََفوُاْ بذُِنوُبهِِمۡ(6.. 1

قۡرَرۡناَۚ (7. . 2
َ
خَذۡتُمۡ علَىَٰ ذَلٰكُِمۡ إصِۡرِيۖ قاَلوُٓاْ أ

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
وقوله تعالى: )قاَلَ ءَأ

ِ وَلـَـوۡ علَـَـىٰٓ . 3 مِٰيــنَ بٱِلقِۡسۡــطِ شُــهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ كُونـُـواْ قَوَّ هَــا ٱل يُّ
َ
أ وقولــه تعــالى: )۞ يَٰٓ

1. ينظر: معجم الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )ت: نحو 
39٥هـ(، المحقق: الشيخ بيت الله بيات، مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بـ »قم«، ط1، 141٢هـ، ص 64.

٢. سورة البقرة: جزء من الآية ٨4.
3. سورة البقرة: جزء من الآية ٢٨٢.

4. ينظر: معجم الفروق اللغوية: ص: 64.
٥. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: عبد الرزاق السنهوري، نادي القضاة، ط3، ٢٠٢٢م، ٢/471.

6. سورة التوبة: الآية 1٠٢.
7. سورة آل عمران: الآية ٨1.
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نفُسِــكُمۡ(1، قــال علاء التفســر، شــهادة المــرء عــى نفســه هــي الإقــرار.
َ
أ
الســنة النبويــة: قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )أغــدُ يــا أنيــس عــى امــرأة هــذا 	 

فــإن اعترفــت فأرجمهــا(2، في الحديــث دلالــة واضحــة عــى اســتعال الشريعــة لاصطــلاح 

الإعــتراف في المــواد الجزائيــة، أمــا في المــواد المدنيــة وغرهــا فيســتعمل اصطــلاح الإقــرار، إلا 

أن تلــك الاعترافــات كلهــا بــإرادة حــرة واعيــة، فــلا إكــراه ولا إجبــار.

الإجــاع: أجمــع العلــاء عــى أنّ الإقــرار وســيلة مــن وســائل الإثبــات، وأن المقــر مؤاخــذ 	 

بإقــراره3.

الفرع الثاني: شروط الاقرار

اشترط العلاء في المقر ثلاثة شروط وهي: 

البلوغ: فلا يصح إقرار الصبي ولو مراهقا ولو بإذن وليه.. 1

العقل: فلا يصح إقرار المجنون والمغمى عليه وزائل العقل.. 2

الاختيــار: فــلا يصــح إقــرار مُكــرهَ بمــا أكــره عليــه، كإقــرار الصغــر والمجنــون والمعتــوه وزائــل . 3

.4 العقل

المطلب الثاني: حقوق المتهم في الشريعة الإسلامية
الشريعــة الإســلامية مبناهــا وأساســها العــدل في الحكــم لتحقيــق مصالــح العبــاد في المعــاش 

والمعــاد، وهــي رحمــة وحكمــة، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل إلى الجــور، وعــن الرحمــة 

ــة5،  ــن الشريع ــت م ــث فليس ــة إلى العب ــن الحكم ــدة وع ــة إلى المفس ــن المصلح ــا وع إلى ضده

فــلا يجــوز المســاس بــأي شــخص إلا في حــدودٍ لعقوبــات مقــررة شرعــا وقانونــا بنــاءً عــى فعــل 

ــه إذا فعــل  ــون، وكرامــة الإنســان لا تتعــارض مــع عقوبت ــه الــشرع أو القان ــم يعاقــب علي مؤث

فعــلا مؤثمــا، إلّا أنّ هنــاك أمــورا مهينــة قــد تمــارس، فتســلب الإرادة والاختيــار كالتعذيــب لنــزع 

1. سورة النساء: جزء من الآية 13٥ .
٢. أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، 3/ 13٢٥، رقم الحديث)1697(.

3. حاشية قرةّ عيون الأخيار: تكملة رد المحتار على الدر المختار، لنجل ابن عابدين، محمد علاء الدين، طبعة الحلبي، ط3، 
النشر19٨4م، 1٠٠/٨، المغني لابن قدامة: 7/٢6٢.

4. ينظر: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب: القول المختار في شرح غاية الاختصار: )ويعرف بشرح ابن قاسم على متن 
أبي شجاع(: محمد بن قاسم بن محمد بن محمد، أبو عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي )ت: 

91٨هـ(، بعناية: بسام عبد الوهاب الجابي، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 
14٢٥هـ - ٢٠٠٥م، ص: 1٨٥، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي– مصر، 197٠م، ط1، ص٢4.

٥. إعلام الموقعين عن رب العامين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت: 7٥1هـ(، تحقيق: 
محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية– ييروت، ط1، 1411هـ- 1991م، 11/3. 
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الاعــتراف، فقــد بينــت الشريعــة الأحــكام المترتبــة عــى هــذه المارســات، وعنيــت أيمــا عنايــة 

بحايــة حقــوق الإنســان وآدميتــه، وحرمــت تعذيــب الإنســان أو إيــذاءه ماديــا أو معنويــا، وقــد 

إفــردت ســورة كاملــة مــن ســور القــرآن الكريــم باســم )ســورة الإنســان(.

ولا يعتــر الشــخص مجرمــا في الفقــه الإســلامي، إلاّ إذا ثبتــت عليــه الجريمــة بوســائل الإثبــات 

ــرار والشــهادة المحــددة  ــه، كالإق ــة المعروفــة، ومــن هــذه الوســائل مــا هــو متفــق علي الشرعي

بالعــدد، ومنهــا مــا هــو مختلــف فيــه، كالحكــم بعلــم القــاضي، والنكــول، والشــاهد، واليمــن، 

وبالقرائــن، وهــذا الخــلاف راجــع إلى نــوع الجريمــة المــراد إثباتهــا، ونظرة الفقهــاء لهذه الوســائل، 

وبــدون هــذه الوســائل لا يعتــر الشــخص مجرمــا1.

ولا خــلاف في أن اعــتراف الشــخص بجرمــه لــه أثــره في إنــزال العقوبــة بــه، لكــن يجــب أن 

يأخــذ بإقــراره عــى نفســه بالجــرم بإرادتــه مــن غــر تأثــر عليــه ســواء بالضغــط أو التعذيــب.

ويُعــدّ الإقــرار حجــة قــاصرة عــى نفــس المقــر غــر متعديــة إلى الغــر، وأمــا قصــوره فلأنــه 

خــر يحتمــل الصــدق والكــذب وجانــب الصــدق منــه أرجــح، لأن العاقــل البالــغ الراشــد المختــار 

لا يخــر بحــق يلزمــه إلا إذا كان معتقــداً بصــدق مــا يقولــه مقــر إقــراراَ واقــع عليــه وحــده، أي 

يُعــدّ حجــة كاملــة إذا صــدر مســتوفياً لشروطــه القانونيــة فــلا يحتــاج إلى مــا يؤيــده أو يدعمــه 

في الكشــف عــن الحــق أو الواقعــة المدعــى بهــا، فالمقــر بــه يصبــح ثابتــاً وهــذا الثبــوت يلــزم كل 

مــن المقــر والقــاضي، ولهــذا كان الإقــرار أأكــد مــن الشــهادة وكان حجــة في حــق المقــر، يوجــب 

عليــه الحــد والقصــاص والتعزيــر، كــا يوجــب عليــه الحقــوق الماليــة2 فالإســلام كــرم الإنســان 

وحفــظ لــه حقوقــه، وفــرض لــه حايــة مــن الاعتــداء عليــه والاضرار بــه وفضلــه عــى جميــع 

المخلوقــات: 

ــنَ 	  ــم مِّ ــرِ وَرَزَقۡنَهُٰ ــرِّ وَٱلبَۡحۡ ـِـي ٱلبَۡ ــمۡ ف ــيٓ ءَادَمَ وَحَملَۡنَهُٰ ــا بنَِ مۡنَ ــدۡ كَرَّ ــال تعالى:)۞وَلقََ ق

ــلاٗ (3.  ــا تَفۡضِي ــنۡ خَلَقۡنَ ــرٖ مِّمَّ ــىٰ كَثيِ َ ــمۡ علَ لۡنَهُٰ ــتِ وَفَضَّ يّبَِٰ ٱلطَّ
ــفَ 	  ن

َ
ــنِ وَٱلأۡ ــنَ بٱِلعَۡيۡ ــسِ وَٱلعَۡيۡ فۡ ــسَ بٱِلنَّ فۡ نَّ ٱلنَّ

َ
ــآ أ ــمۡ فيِهَ ــا عَلَيۡهِ ــالى: )وَكَتَبۡنَ ــال تع ق

ــه تعــالى حــرم  (4، فــإن الل ــاصٞۚ ــرُوحَ قصَِ ــنِّ وَٱلجُۡ ــنَّ بٱِلسِّ ذُنِ وَٱلسِّ
ُ
ــٱلأۡ ِ ذُنَ ب

ُ
ــفِ وَٱلأۡ ن

َ
بٱِلأۡ

الاعتــداء عــى نفــس المســلم أو عــى أي جــزء مــن بدنــه، وقــرر عقوبــة شرعيــة عــى مــن 

ــك: ــدي عــى شيء مــن ذل يعت

نيَْا«5.	  بوُنَ فِي الدُّ بُ الَّذِينَ يُعَذِّ وقال رسول الله صى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ يُعَذِّ

1. ينظر: إقرار المتهم: رسالة ماجستير، جامعة النجاح، ص٢3.
٢. ينظر: الهداية في شرح بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين )ت: ٥93هـ(، 

المحقق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي – بيروت، 3/17٨.
3. سورة الإسراء: الآية 7٠.
4.سورة المائدة: الآية 4٥.

٥. أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق، ٢٠17/4، رقم )٢613(.
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وقال صى الله عليه وسلم:»كُلُّ الْمُسْلِمِ عَىَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرضُْهُ« 1. 	 

ــوْمٌ 	  ــاَ، قَ ــمْ أَرَهُ ــارِ لَ ــلِ النَّ ــنْ أهَْ ــانِ مِ ــه وســلم: » صِنْفَ ــه علي ــه صــى الل وقــال رســول الل

ــاسَ«2. ــا النَّ ــونَ بِهَ بُ ــرِ يضَْْرِ ــابِ الْبَقَ ــيَاطٌ كَأذَْنَ ــمْ سِ مَعَهُ

ــثُ 	  ــا أبَْعَ ــهِ مَ ــه: » وَاللَّ ــدى خطب ــال: في إح ــه ق ــه عن ــاب رضي الل ــن الخط ــر ب ــن عم وع

بُــوا أبَْشَــارَكُمْ وَيَأخُْــذُوا أمَْوَالكَُــمْ، وَلَكِنِّــي أبَْعَثُهُــمْ لِيُعَلِّمُوكُــمْ دِينَكُــمْ وَسُــنَنَكُمْ،  لِِي لِيَضْْرِ عُــاَّ

 ، ــكَ فَلْرُاَفِعُــهُ إِلَِيَّ ءٌ مِــنْ ذَلِ ــهِ شَيْ ــمْ، ألََا مَــنْ فُعِــلَ بِ ــمْ فَيْئَكُ ــمْ وَيَقْسِــمُوا فِيكُ ــوا بَيْنَكُ وَيَعْدِلُ

ــهُ مِنْــهُ«3.  وَالَّــذِي نفَْــسُ عُمَــرَ بِيَــدِهِ لَأقَُصَّ

المطلب الثالث: حقوق المتهم في القوانين الوضعية
يعــد القانــون هــو أحــد الوســائل المهمــة لحايــة افــراده، وضــان الحريــة الفرديــة، واتخــاذ 

الاجــراءات القانونيــة الكفيلــة بحايــة جميــع الأطــراف مــن أجــل تحقيــق المصلحــة العامــة.

ــاً في  ــكاد يكــون إجــراءً روتيني ــزاع الاعــتراف مــن المتهــم ي ــوم أن التعذيــب لانت ومــن المعل

التحقيــق وخاصــة في الجرائــم ذات الطابــع الســياسي، ليــس في العــراق فحســب بــل في أغلــب 

دول العــالم حتــى تلــك التــي تدعــي احترامهــا لحقــوق الإنســان، فالواقــع العمــي يشــهد تزايــد 

ــد  ــتراف لم يع ــل إن الاع ــى قي ــع، حت ــاق واس ــى نط ــوظ، وع ــكل ملح ــب بش ــكاب التعذي ارت

ســيد الأدلــة، لشــدة التعذيــب وانتــزاع أقــوال المتهمــن بالقــوة وســلب إرادتهــم، أو عــى حــد 

قــول أحــد تقاريــر منظمــة العفــو الدوليــة )إن التعذيــب يشــكل مارســة معممــة ومنتظمــة 

عــى الرغــم مــن أن تشريــع الــدول والقانــون الــدولِي يمنعــان تعذيــب المعتقلــن(4، فــإنّ أغلــب 

الاتفاقيــات الدوليــة التــي تتضمــن تحريــم التعذيــب والمعامــلات القاســية أو ألّا إنســانية، فقــد 

صــادق عليهــا جميعهــم تقريبــا، إلّا أنـّـه عندمــا تنَتهِــك الــدول إلتزاماتهــا، تلجــأ إلى تريــر هــذه 

ــذه  ــن ه ــة، وم ــل الدول ــن قب ــمية م ــت رس ــة وليس ــة معزول ــالات فردي ــا ح ــاكات، بأنهّ الإنته

ــات: الاتفاقي

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان: الموقــف الــدولِي مــن إكــراه المتهــم للاعــتراف: تنــص . 1

المــادة الخامســة مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي اعتمــد ونــشر عــى المــلأ 

ــه: )لا يجــوز  ــة العامــة رقــم 217 )أ( المــؤرخ في 1948/12/10م عــى أن ــرار الجمعي بق

1. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، 
واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله، 19٨6/4، رقم)٢٥64(.

٢. أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات، 16٨٠/3، رقم)٢1٢٨(.
3. الأثر أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين: مقبل بن هادي بن مقبل قائدة الهمداني الوادعي )ت: 14٢٢هـ(، مكتبة 

صنعاء الأثرية، ط٢، 14٢٥هـ- ٢٠٠4 م، كتاب الفتن والملاحم، باب وشاهده الصحيح حديث أبي حميد الطائي، 4٨٥/4، رقم)٨3٥6(، 
وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

4. الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون: منصور محمد منصور الحفناوي، الناشر: مطبعة الأمانة، 
ط1، 14٠6هـ- 19٨6م، ص: 4٠1. 
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ــط  ــانية أو الح ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــب ولا المعامل ــد للتعذي ــاع أح إخض

بالكرامــة(1.

القانــون العراقــي: لقــد عالــج المــشرع العراقــي جريمــة التعذيــب في قانــون العقوبــات . 2

ــص عــى: )يعاقــب بالســجن  ــادة 333 حــن ن ــم 111 لســنة 1969م في الم ــي رق العراق

ــم أو  ــب مته ــر بتعذي ب أو أم ــذَّ ــة عَ ــة عام ــف بخدم ــف أو مكل ــس كل موظ أو الحب

شــاهد أو خبــر لحملــه عــى الاعــتراف بجريمــة أو لــلإدلاء بأقــوال أو معلومــات بشــأنها 

أو لكتــان أمــر مــن الأمــور أو لإعطــاء رأي معــن بشــأنها، ويكــون بحكــم التعذيــب 

اســتعال القــوة أو التهديــد(2. 

ولم ينفــرد قانــون العقوبــات بالنــص عــى التعذيــب عــى باقــي قوانــن العــراق بــل شــاركه 

في ذلــك العديــد منهــا، إذ نــص عــى التعذيــب كل مــن الدســاتر والقوانــن الآتيــة: 

القانون الأساسي العراقي لسنة 1925م الملغى في المادة السابعة منه. . 1

الدستور العراقي المؤقت لسنة 1970م الملغى في المادة )22( الفقرة )أ(. . 2

 إن المــشرع العراقــي قــد منــع اللجــوء الى وســائل التعذيــب للمتهــم، حيــث نصــت . 3

ــه: )لا يجــوز اســتعال وســيلة غــر  ــون أصــول المحاكــات عــى أن المــادة )127( مــن قان

مشروعــة للتأثــر عــى المتهــم للحصــول عــى اقــراره، ويعتــر مــن الوســائل غــر المشروعــة 

إســاءة المعاملــة والتهديــد بالإيــذاء والإغــراء والوعــد والوعيــد والتأثــر النفــي واســتعال 

ــر(3. ــكرات والعقاق ــدرات والمس المخ

قانون العقوبات العسكري رقم )13( لسنة 1940م الملغى في المادة )107( . 4

ــا في . 5 ــة عليه ــصري والمعاقب ــل العن ــة الفع ــع جريم ــة لقم ــة الدولي ــق الاتفاقي ــون تصدي قان

1992/1/1م المــادة )2( الفقــرة )أ(2. 

ــية في1992/1/1م في . 6 ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــدولِي الخ ــد ال ــق العه ــون تصدي قان

ــادة )7( .  الم

ــنة . 7 ــم )1( لس ــانية رق ــد الإنس ــم ض ــة بالجرائ ــة المختص ــة العراقي ــة الجنائي ــون المحكم قان

2003م الملغــى المــادة )12( الفقــرة أولا. 

ــادة )15( . 8 ــى في الم ــام 2004م الملغ ــة لع ــة الانتقالي ــة للمرحل ــة العراقي ــون إدارة الدول قان

ــرة )ي(  الفق

دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005م المادة )37( الفقرة )ج( . 9

قانــون المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليــا رقــم )10( لســنة )2005م( في الفــرع الثــاني، . 10

جرائــم ضــد الإنســانية المــادة )12(:
1. الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 194٨م. 

٢. قانون العقوبات العراقي لعام 1969م.
3. ينظر: المادة )1٢7( من قانون أصول المحاكمات العراقي رقم ٢3 لسنة 1971م وتعديلاته.
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ــب  ــة وتعذي ــاك منهجي ــات انته ــة عملي ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي ــرة أولا: ارتكب  الفق

ــد  ــب(، وق ــو غري ــجن )أب ــة س ــرف بفضيح ــا ع ــراق في ــزو الع ــان غ ــن أب ــن العراقي للمعتقل

اســتخدمت أســاليب عديــدة في التعذيــب، منهــا الــضْرب المعتــاد عــى مختلــف أنحــاء الجســم 

باســتخدام الأســلاك الكهربائيــة وخراطيــم الميــاه وغرهــا مــن الأدوات، والــركل والصفــع واللكــم 

ــع  ــره، والصف ــف ظه ــان خل ــة معلقت ــدا الضحي ــة، وي ــترات طويل ــم لف ــن المعاص ــق م والتعلي

ــوبي  ــا معص ــاء الضحاي ــم، وإبق ــن الجس ــة م ــزاء الحساس ــة للأج ــة الموجه ــات الكهربائي بالصدم

الأعــن أو مقيــدي الأيــدي لبضعــة أيــام، والحرمــان مــن الطعــام والنــوم والإجبــار عــى تدريبــات 

ــاء1. ــا مــن الإعي بدنيــة مرهقــة للغايــة حتــى يتســاقط الضحاي

ــن  ــة ودســاتر وقوان ــق الدولي ــم التعذيــب في المعاهــدات والمواثي وعــى الرغــم مــن تجري

جميــع الــدول إلا أن اللجــوء إليــه كوســيلة لحمــل المتهمــن عــى الاعــتراف مــازال مســتمراً حتــى 

مــن جانــب أكــر الــدول في العــالم، فقــد يكــون التعذيــب باســتخدام الوســائل التقليديــة، ومنهــا 

الــضْرب وســحق أصابــع المجنــي عليــه وقلــع الأظافــر أو ربــط المجنــي عليــه بســلك كهربــائي أو 

وضعــه بزنزانــة منفــردة بغرفــة مظلمــة دون اســتجواب، وغرهــا مــن الأســاليب.

الفرع الأول: علة تجريم التعذيب

ــرم صراحــة أو ضمنــاً في أغلــب التشريعــات الحديثــة، ويعتــر مــن  إن التعذيــب عمــل مُجَّ

ــك لأن الجــاني فيهــا هــو أحــد رجــال الســلطة،  ــة الشــخصية، وذل ــداء عــى الحري ــم الاعت جرائ

ــة ذلــك تعــود لســببن أساســين: ويرتكــب الجريمــة بإســم الســلطة ولحســابها، وإن عل

أولا: التعذيب إنتهاك سافر لحقوق الإنسان 

ثانياً: التعذيب يعدم الإرادة الحرة

ومــن الملاحــظ أنّــه قــد ينجــح البعــض مــن المحققــن في بعــض الحــالات التــي اســتخداموا 

بهــا وســائل غــر مشروعــة بغيــة انتــزاع الاعــتراف مــن المتهــم، وقــد أثمــر ذلــك عــن اكتشــاف 

جرائــم خطــرة، وأظهــر حقائــق مــا كانــت لتظهــر لــولا أنْ مسّــوا الشــخص بقســوة، ولقــد أدت 

ــاة  ــن حــالات الوف ــد م ــتراف إلى العدي ــى الاع ــاة ع ــن والجن ــل المتهم ــب لحم مارســة التعذي

ــاء الاحتجــاز والتحقيــق معهــم، الأمــر الــذي يتطلــب منــا ضرورة البحــث  للمجنــي عليهــم أثن

ــلال دول  ــهد الآن احت ــالم يش ــيا أن الع ــب، ولا س ــع التعذي ــة لمن ــة وعملي ــول قانوني ــن حل ع

لأخــرى بذريعــة الدفــاع عــن الحريــة وحقــوق الإنســان ومنــع التعذيــب )2(، وجديــر بالذكــر أن 

فرنســا صدقــت عــى إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــام 1984م وطبقتهــا عــام 1987م بالمرســوم 

رقــم87– 916 الصــادر في العــام نفســه.

1. قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )1٠( لسنة )٢٠٠٥م(، المادة )1٢(.
٢. ينظر: أصول التحقيق الاجرامي: د. سلطان الشاوي، شركة أياد للطباعة الفنية، النشر 19٨٢م، ص٢٢4. 
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وقــد اســتخدمت فرنســا أبشــع ألــوان التعذيــب في الجزائــر لقمــع الثــوار الجزائريــن، وإرغام 

المشــتبه فيهــم عــى الــكلام فشــمل التعذيــب الاغتصــاب، والتغطيــس في المــاء وغرهــا، ومــا 

ــة  ــن همجي ــف م ــه وص ــد ل ــد لا يوج ــا للبل ــد غزوه ــراق عن ــدة في الع ــات المتح ــه الولاي فعلت

ووحشــية لانتــزاع الاعترافــات مــن المعتقلــن، وغــر ذلــك مــن المــآسي في بلــدان العــالم عامــة.

الفرع الثاني: بطلان الاعتراف المأخوذ بالإكراه

الاعــتراف هــو دليــل الاثبــات الأول، إلا إنــه لا ينبغــي المبالغــة في قيمتــه، حتــى لــو تـــوافرت 

لــه كل شروط الاعــتراف القضــائي الصحيــح، فقــد لا يكــون صادقــا ممــن أقــر بــه، وقــد يكــون 

صـــادر عــن دوافــع أخــرى ليــس مــن بينهــا قــول الحقيقــة، مثــل الفــرار مــن جريمــة أخــرى، أو 

تخليــص الفاعـــل الحقيقــي مــن العقوبــة، مقابــل المــال، أو لوجــود صلــة قرابــة معينــة، وغرهــا 

مــن الأســباب، لهــذا يجــب عــى القــاضي الجنــائي، أن يتبــن مــن قيمــة الاعــتراف وصحتــه، عــن 

طريــق المطابقــة بينـــه وبـــن الواقــع مــن جهــة، وبينــه وبــن الأدلــة الماديــة والقوليــة مــن جهــة 

ــاضي  ــة للق ــة الوجداني ــتنادا الى القناع ــا، اس ــه جانب ــه أو يلقي ــذ ب ــا أن يأخ ــا إم ــرى، عنده أخ

الجنــائي1. 

ــو أن  ــم، ه ــد المته ــة ض ــر حج ــلامته، ويعت ــق شروط س ــتراف في تحق ــة الاع ــن أهمي وتكم

يكــون صــادراً عــن إرادة حــرة واعيــة ومتمتعــاً بحريــة الاختيــار لــذا يجــب أن يكــون بعيــداً عــن 

أي تأثــر خارجــي، وإن كان هنــاك تأثــر عــى إرداة المعــترف أصبــح اعترافــه باطــلاً.

لــذا يجــب اســتبعاد وســائل التأثــر المختلفــة لحمــل المتهــم عــى إقــراره كالإكــراه بالــضْرب 

أو أخــذ المــال، ويعــد الاعــتراف المأخــوذ بالضغــط والإكــراه، ولــو أظهــر الحقيقــة، اعترافــا باطــلا، 

مــن وجهــة نظــر شرعيــة وقانونيــة، لا يصــح الاســتناد إليــه في الإدانــة، مهــا كان مقــدار قناعــة 

ــه، وكأن الاعــتراف غــر موجــود أصــلا، بغــض النظــر عــن مــدى صحــة الاعــتراف، إذْ  القضــاء ب

يتوجــب اســقاطه وعــدم الاعتــداد بــه ولــو كان صحيحــا.

ــل الشــهادة،  ــر مــن قبي ــل يعت ــا، ب ــر قــول المتهــم عــى المتهــم الأخــر إعتراف ــك لا يعت لذل

وتجــدر الإشــارة أن الاعــتراف كان في المــاضي يعتــر ســيد الأدلــة، في عــصر أدلــة الاثبــات القانونية، 

إذ كانــت الجريمــة لا تثبــت في حــق المتهــم، إلّا عــن طريـــق الاعتـــراف، لـــذلك كانـــت الاعترافات 

تنتــزع عــن طريــق التعذيــب والتنكيــل، ولكــن اليــوم أصبحــت الأدلــة إقناعيــة.

  

1. ينظر: دراسات في قانون حقوق الإنسان: حيدر أدهم عبد الهادي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، ط1، النشر ٢٠٠9م، 
ص146.
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المبحث الثاني
موقف الشريعة الإسلامية 

من جريمة انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة
ــم  ــتغالها، لأن الذم ــن اش ــى يتيق ــام، حت ــن أي اته ــان م ــة الإنس ــراءة ذم ــو ب ــل ه إن الأص

خلقــت بريئــة غــر مشــغولة بحــق مــن الحقــوق1، ومــن المبــادئ الشرعيــة الأساســية في الإســلام 

َّذِيــنَ  ــا ٱل هَ يُّ
َ
أ نبــذ اتهــام النّــاس بالباطــل أو أخذهــم بالشـــبهات، يقــول اللــه تبــارك وتعالى:)يَٰٓ

ــا  ـَـىٰ مَ ــواْ علَ ــةٖ فَتُصۡبحُِ ــا بِجَهَلَٰ ــواْ قَوۡمَۢ ن تصُِيبُ
َ
ــوٓاْ أ ــإٖ فَتَبيََّنُ ــقُۢ بنِبََ ــمۡ فَاسِ ــوٓاْ إنِ جَاءَٓكُ ءَامَنُ

ــمۡعَ وَٱلبَۡصَــرَ  فَعَلۡتُــمۡ نَدِٰمِيــن(2، وقــال تعــالى: )وَلاَ تَقۡــفُ مَــا ليَۡــسَ لـَـكَ بـِـهۦِ عِلۡــمٌۚ إنَِّ ٱلسَّ
ــولاٗ(3، فتُحــرمَُ التهمــة إذا لم يكــن لهــا ســبب ظاهــر، ولا  وْلَٰٓئـِـكَ كَانَ عَنۡــهُ مَسۡـُٔ

ُ
وَٱلفُۡــؤَادَ كُلُّ أ

ينبغــي للقــاضي أن يقبــل دعــوى رجل علـــى آخــر بدون قرينة، وتجـــوز إذا صـــاحبتها القرينـــة0

المطلب الأول: مفهوم الانتزاع
ــا ١  زِٰعَـٰـتِ غَرۡقٗ ــالَى: )وَٱلنَّ الانتــزاع: انتــزع الــيء انقلــع، أي اقتلعــه واســتلبه4، قــال تعََ

شِٰــطَتِٰ نشَۡــطٗا ٢(5، قيــل: يَعْنِــي بِــهِ الْمَلَائِكـَـة، تنْــزع روح الكَْافِــر، التعذيــب: هــو الأمــر  وَٱلنَّ
ــة معلومــات  ــا بجــرم أو أي ــه اعتراف ــزع من ــة أن ينت بإخضــاع أي شــخص للقــوة أو العنــف بغي

تتعلــق بجــرم، أو تهديــد يلحــق أذى بــه أو بأموالــه6.

ــدرة عــى  ــوة هــي الق ــر، والق ــف، والقه ــوة: أي بالعن ــول بالق ــوة: ضــد الضعــف، والق الق

ــن7. ــا عــى ســلوك الآخري ــق م ــرد أو جاعــة عــن طري ــر ف ــر معــن وتأث إحــداث أم

فالشريعة الإسلامية تنهي عن مجرد تهديد الجاني أو المتهم للاعتراف.

قــال السرخــي رحمــه اللــه : ) ولــو هــددوه بقتــل، أو إتــلاف عضــو، أو بحبــس، أو قُيّــد ليقر 

لهــذا الرجــل بألــف درهــم فأقــر لــه بــه، فالإقــرار باطــل(8، فكيــف بتعذيــب الجنــاة والمتهمــن 

لإجبارهــم عــى الاعــتراف بالجريمــة، فهــو منهــي عنــه، بــل إنهــا تبطــل الاعــتراف الناشــئ عــن 

ــي  تِ ــنْ أمَُّ ــاوَزَ عَ ــد تجََ ــهَ ق ــلم: » إنَِّ اللَّ ــه وس ــه علي ــول الرســول صــى الل ــالا لق ــب إع التعذي
1. ينظر: شرح القواعد الفقهية: أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، )1٢٨٥هـ - 13٥7هـ(، صححه وعلق عليه: مصطفى أحمد الزرقا، 

الناشر: دار القلم - دمشق، ط٢، النشر 14٠9هـ - 19٨9م، ص 1٠٥.
٢. سورة الحجرات: الآية 6.

3. سورة لإسراء: الآية 36.
4. المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية،)إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار(، دار الدعوة - 

بالقاهرة، ٢/697. 
٥. سورة النازعات: الآية 1-٢.

6. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: 1/47٠. 
7. ينظر: معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت: 39٥هـ(، المحقق: عبد السلام محمد 

هارون، دار الفكر، النشر: 1979م، ٥/36.
٨. المبسوط للسرخسي: شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي )ت: 4٨3هـ(، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين 

الميس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت، ط1، 14٢1هـ ٢٠٠٠م، ٢4/٥1.
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ــأَ وَالنِّسْــيَانَ وَمَــا اسْــتُكْرهُِوا عَلَيْــهِ «1. الْخَطَ

فــلا يجــوز تعذيــب المجــرم فضــلا عــن المتهــم، بــل يتعــن عــى القــاضي أن يراجــع المعــترف 

بارتــكاب جريمــة في اعترافــه، ولقــد رد الرســول صــى اللــه عليــه وســلم ماعــز والغامديــة أكــر 

مــن مــرة حينــا جــاءا إليــه معترفــن بالزنــا، ولم يأمــر بإقامــة الحــد عليهــا إلّا بعــد إصرارهــا 

عــى الاعــتراف بارتــكاب الجريمــة2، ومــا يُأثْــر عــن الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه 

ــر عــن ابــن  ــا عــى نفســه إذا أوجعتــه أو ضربتــه أو أوثقتــه(، ويؤث ــه: ) ليــس الرجــل أمين قول

شــهاب رحمــه اللــه أنــه قــال: في رجــل اعــترف بعــد جلــده )ليــس عليــه حــد(3. 

قــال شــمس الديــن قــاضي زاده رحمــه اللــه : وإذا أقــر الحــر البالــغ العاقــل بحــق مكرهــا 

فإنــه لا يلزمــه4.

وجــاء في حاشــية البجرمــي رحمــه اللــه: وظاهــر أن الــضْرب حــرام في الشــقن, أي ســواء كان 

الــضْرب ليقــرّ أو ليصــدّق خلافًــا لمــن توهــم حلــه إذا ضرب ليصــدق5.

قــال المــاوردي رحمــه اللــه: أنــه يجــوز للأمــر مــع قــوة التهمــة، أن يــضْرب المتهــم ضرب 

ــم6َ.  ــرفَِ بــه واتُّهِ ، ليأخــذه بالصــدق عــن حالــه فيــا قُ التعزيــر لا ضرب الحــدِّ

وقــد يصــل المحقــق أثنــاء تحقيقــه مــع المتهــم إلى مرحلــة حرجــة محــرة، وذلــك في حالــة 

وجــود قرائــن قويــة توحــي إلى علاقــة المتهــم بالجريمــة المنســوبة إليــه، وعــدم تفســر مقبــول 

يدحــض علاقــة هــذه القرائــن بالمتهــم تفســرا واضحــا لدحضهــا، عنــد ذلــك يلجــأ المحقــق إلى 

ــذا  ــة به ــن القوي ــد مــن صــدق هــذه القرائ ــه عــى التأك ــي تعين اســتخدام بعــض الوســائل الت

ــه أو إيهامــه أو تحليفــه أو نحوهــا.  المتهــم ومــن هــذه الوســائل تعذيب

ــه، وإن الإســلام  ــي عن ــم منه ــع المته ــائل م ــل هــذه الوس ــي لاســتخدام مث ــم الشرع فالحك

العظيــم قــد أكــد عــى حرمــة الإنســان ومنــع التعــدي عليــه بــأي صــورة مــن الصــور، حيــث 

يقــول المصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم: » فَــإِنَّ دِمَاءكَُــمْ وَأمَْوَالَكُــمْ وَأعَْرَاضَكُــمْ عَلَيْكُــمْ حَــرَامٌ، 

كَحُرمَْــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا، فِي بَلَدِكُــمْ هَــذَا، فِي شَــهْركُِمْ هَــذَا«7، فقــد حــرم اللــه تعــالى بــشرة الإنســان 

ودمــه وعرضــه ومالــه، وهــذا المبــدأ الــذي أوجبتــه الشريعــة الإســلامية وازن بــن أمريــن اثنــن 

1. أخرجه ابن ماجة في السنن: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، )ت: ٢73هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، ٢٠٠/3، رقم )٢٠44(، حديث صحيح.

٢. أصول علم العقاب: د. محمد محمد أبو العلا عقيدة: دار الفكر العربي، 199٥م، ص133.
3. اعتراف المتهم: د. سامى صادق الملا، الطبعة الثالثة، 19٨6م، ص143.

4. ينظر: العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال 
الدين الرومي البابرتي )ت: 7٨6هـ(، دار الفكر، ٨/3٢1.

مِيّ المصري الشافعي )ت: 1٢٢1هـ(،  ٥. التجريد لنفع العبيد، حاشية البجيرمي على شرح المنهج: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَ
مطبعة الحلبي، النشر: 19٥٠م، 73/3.

6. ينظر: الأحكام السلطانية: للماوردي، ص٢٢٠.
7. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 176/٢، رقم)1739(.
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في هــذا المقــام: 

 الأول: الحفاظ عى حرمة المسلم. 

 والثاني: معاقبة من يعتدي عى هذه الحرمة. 

ولا يعاقــب إنســان إلّا ببينــة واضحــة عــى أنــه انتهــك حرمــة أخيــه الإنســان، حيــث قــال 

ــرَ«1. عَــى، وَالْيَمِــنُ عَــىَ مَــنْ أنَكَْ ــةُ عَــىَ مَــنِ ادَّ رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: » الْبَيِّنَ

ــة  ــا، والشريع ــس بغره ــة ولي ــة واضح ــون إلا ببين ــان لا يك ــى الإنس ــاب ع ــب العق فترتي

الإســلامية لم تطلــب القضــاء أنْ ينشــئ البينــة بالعمــل عــى انتزاعهــا انتزاعــاً، بــل أنهــا كلفتــه 

بــأن يعمــل عــى اكتشــاف البينــة مــن الظــروف المحيطــة بالجريمــة, فــإن وجــدت هــذه البينــة 

أقــام عــى المجــرم العقوبــة التــي تناســب جرمــه، وقــد نصــت الشريعــة عــى أنــواع مــن البينــات 

يجــب التقييــد بهــا، والإقــرار يغنــي عــن القرائــن والأدلــة، فــإنّ مــن شروطــه المعتــرة أن يكــون 

طوعــاً لا كرهــاً.

المطلب الثاني: آراء الفقهاء بانتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة
اختلف الفقهاء في مسألة نزع الاعتراف من المتهم بالقوة إلى أقوال وعى النحو الآتي:

القــول الأول: ذهــب جمهــور الفقهــاء رحمهــم اللــه وهــم الغالبيــة مــن الحنفيــة والمشــهور 

عنــد المالكيــة والشــافعية والحنابلــة إضافــة إلى مذهــب الظاهريــة الذيــن يــرون أنــه لا يجــوز 

إلحــاق الأذى أو تعذيــب المتهــم ليقــر، حتــى وإن كانــت التهمــة مرتبطــة بقرينــة يترجــح بهــا 

ــرار، واســتدلوا بقولهــم  ــه إق ــذي لا يســتقيم ب ــاب الإكــراه ال ــروه مــن ب ــة2، واعت ــب الإدان جان

بــالآتي: 

ۢ بٱِلإِۡيمَنِٰ(3.  كۡرهَِ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئنُِّ
ُ
َّا مَنۡ أ  قال تعالى:)إلِ

وجــه الاســتدلال: تــدل الآيــة الكريمــة بمنطوقهــا الصريــح عــى أن الإكــراه لم يجعــل اللــه لــه 

أثــرا عــى الإيمــان، وهــو أصــل يلحــق بــه غــره، فــلا يعتــد بــأي شيء أكــره الإنســان عــى القيــام 

بــه، قياســا عــى الإيمــان، جــاء في مغنــي المحتاج:)جعــل الإكــراه مســقطا لحكــم الكفــر فــالأولى 

1. أخرجه الدارقطني في السنن: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي 
الدارقطني )ت: 3٨٥هـ(، حققه وضبط نصه: شعيب الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، 

مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، النشر٢٠٠4م، كتاب الحدود والديات وغيره،114/4، رقم الحديث)3191(. 
٢. ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده)ت: 1٠7٨هـ(، 
خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية- لبنان، النشر: 199٨م، 436/٢، مواهب الجليل في شرح مختصر 

خليل: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )ت: 9٥4هـ(، دار 
الفكر، ط3، النشر199٢م، ٥/ ٢16، روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ(، 

تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط3، النشر، 1991م، 3٥٥/4، المغني لابن قدامة: 67/9.
3. سورة النحل: من الآية 1٠6. 
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مــا عــداه(1.

ــمْ  ــمْ عَلَيْكُ ــمْ وَأعَْرَاضَكُ ــمْ وَأمَْوَالَكُ ــإِنَّ دِمَاءكَُ ــه وســلم: » فَ ــه علي ــه صــى الل قــال رســول الل

ــذَا....«2. ــمْ هَ ــةِ يَوْمِكُ ــرَامٌ، كَحُرمَْ حَ

تِــي الْخَطَــأَ، وَالنِّسْــيَانَ،  قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إنَِّ اللَّهَ قَــدْ تجََــاوَزَ عَــنْ أمَُّ

وَمَــا اسْــتُكْرهُِوا عَلَيْهِ«3.

وجــه الاســتدلال: في الحديثــن دلالــة واضحــة عــى أن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

حــرم الاعتــداء عــى دمــاء النــاس وأموالهــم وأعراضهــم، ورفــع عــن أمتــه مــا تكــره عليــه.

عَــتْ، أوَْ  عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه:» لَيْــسَ الرَّجُــلُ بِأمَِــنٍ عَــىَ نفَْسِــهِ إذَِا جُوِّ

ــتْ«4.  بَ أوُثِقَــتْ، أوَْ ضُرِ

عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه أنــه قــال: » مَــا مِــنْ كَلَامٍ أتَكََلَّــمُ بِــهِ بَــنَْ يَــدَيْ 

سُــلْطاَنٍ يَــدْرَأُ عَنِّــي بِــهِ مَــا بَــنَْ سَــوْطٍ إِلَى سَــوْطَنِْ إِلاَّ كُنْــتُ مُتَكَلِّــاً بِــهِ«5. 

ــرهٌْ، وَالْوَعِيــدُ  ــدُ كُ ــرهٌْ، وَالْقَيْ بُْ كُ ــرهٌْ، وَالــضْرَّ ــسُ كُ وعــن شريــح حمــه اللــه أنــه قــال: » الْحَبْ

ــرهٌْ«6. كُ

ــع  ــافى م ــه يتن ــه وتعذيب ــؤدي إلى إيلام ــورة ت ــخص بص ــاس بالش ــتدلال: إن المس ــه الاس وج

ــاره. اختي

أمــا المعقــول: فلأنــه إنمــا يكــون حجــه لترجيــح جانــب الصــدق فيــه, فلــا امتنــع مــن الإقــرار 

الحــر الاختيــاري, حتــى هــدد بــيء مــن ذلــك فالظاهــر أنــه كاذب في إقــراره.

القــول الثــاني: ذهــب بعــض متأخــري الحنفيــة كالطرابلــي وابــن نجيــم حســن بــن زيــاد 

لكنــه رجــع عــن مقالتــه، وأبــو بكــر الأعمــش، وابــن العــز رحمهــم اللــه، بجــواز ضرب المتهــم 

لقــوة الشــبهة والقرائــن, أو اشــتهاره بالفســاد والفجــور, أو كانــت التهمــة خطــرة كأن يكــون 

موجبهــا حــدا أو قصاصــا، ويكــون إقــراره ملزمــا لــه وهــو قــول للشــافعية رحمهــم اللــه ، ونقــل 

عــن الإمــام مالــك رحمــه اللــه أنــه قــال بالتحليــف والتهديــد والســجن، وقــال بهــذا الــرأي ابــن 
1. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )ت: 977هـ(، دار 

الكتب العلمية، ط1، النشر: 141٥هـ - 1994م، ٢4٠/٢.
٢. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، 176/٢، رقم)1739(.

3. أخرجه ابن ماجة في السنن: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 1/ 6٥9، رقم )٢٠43(. صحيح على شرط البخاري.
4. السنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر أحمد بن الحُسَين بن عليٍّ البيهقي )3٨4 - 4٥٨ هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 

التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية )د.عبد السند حسن يمامة(، ط1، النشر: ٢٠11م، كتاب جماع أبواب ما 
يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما يكون إكراها، ٥٨٨/7، رقم)1٥1٠7(.

٥. مصنف ابن أبي شيبة: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )ت: ٢3٥هـ(، 
المحقق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد– الرياض، ط1، النشر: 14٠9، كتاب السير، باب ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين 

إلى غير ما ينبغي، 474/6، رقم)33٠46(.
6. السنن الكبرى للبيهقي: كتاب ما يقع به الطلاق من الكلام ولا يقع إلا بنية، باب ما يكون إكراها،٥٨٨/7، رقم)1٥1٠٨(.
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ا،  القيــم مــن الحنابلــة، وأجــازه المــاوردي وأبــو يعــى رحمــه اللــه مــع قــوة التهمــة تعزيــرًا لا حــدًّ

ليأخــذه بالصــدق فيــا أتهُــم بــه لا ليقــر1ّ، واســتدلوا عــى قولهــم بالأدلــة الآتيــة:

ــح أهــل  ــا صال ــه وســلم لم ــه علي ــه صــى الل ــه أن رســول الل ــه عن ــن عمــر رضي الل عــن اب

خيــر عــى الصفــراء والبيضــاء2، واشــترط عليهــم ألا يُغيّبــوا شــيئا ولا يكتمــوه، فــإن فعلــوا، فــلا 

ذمــة لهــم ولا عهــد، فغيبــوا مســكاً فيــه مــال وحــي لحيــيّ بــن أخطــب، كان قــد احتملــه معــه 

ــيّ  ــه وســلم لعــم حي ــه علي ــه صــى الل ــال رســول الل ــي النضــر، فق ــت بن ــر حــن أجلي إلى خي

ــاتُ  ــهُ النَّفَقَ ــالَ: أذَْهَبَتْ ــنَ النَّضِــرِ؟ » فَقَ ــهِ مِ ــذِي جَــاءَ بِ ــيٍّ الَّ ــا فَعَــلَ مَسْــكُ حُيَ بــن أخطــب: )مَ

وَالْحُــرُوبُ. فَقَــالَ: » الْعَهْــدُ قَرِيــبٌ وَالْــاَلُ أكَْــرَُ مِــنْ ذَلِــكَ فَدَفَعَــهُ رَسُــولُ اللــهِ صــى اللــه عليــه 

ــذَابٍ, .... «3. ــهُ بِعَ ــرِْ فَمَسَّ بَ وســلم إِلَى الزُّ

وجــه الاســتدلال: يــدل الحديــث عــى جــواز تعذيــب مــن امتنــع عــن تســليم شيء يلزمــه 

تســليمه وأنكــر وجــوده إذا غلــب في ظــن الإمــام كذبــه، وذلــك نــوع مــن السياســة الشرعيــة.

ــا،   وَعَــن الإمــام عَــيّ رضي اللــه عنــه قَــالَ: بَعَثَنِــي رَسُــول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أنَ

ــاب  ــا كت ــة مَعهَ ــا ضعين ــإِن بهَ ــاخ، فَ ــة خَ ــوا رَوْضَ ــى تأَتُْ ــوا حَتَّ ــالَ: انطَْلقُ ــداد، فَقَ ــرْ، والمق بَ وَالزُّ

ــا4.  ــذُوهُ مِنْهَ فَخُ

ــه  ــه عليــه وســلم أمــر عــي والصحابــة رضي الل وجــه الاســتدلال: أن رســول اللــه صــى الل

عنهــم بأخــذ الكتــاب مــن الضعينــة بالقــوة. 

ــبا،  ــراه مناس ــا ي ــاضي( م ــن فوضــوا للإمام)الق ــة الذي ــث: ذهــب بعــض الحنفي ــول الثال الق

واعتــروا هــذا مــن بــاب العمــل بغلبــة الظــن فــإذا غلــب عــى ظــن الإمــام إدانــة المتهــم فلــه أن 

يضْربــه لحملــه عــى الاعــتراف, وبغلبــة الظــن أجــازوا قتــل النفــس، كــا إذا دخــل عليــه رجــل 

شــاهر بســيفه وغلــب عــى ظنــه أنــه يقتلــه, واعتــر ذلــك مــن بــاب السياســة الشرعيــة5.

وحــي عــن عصــام بــن يوســف أنــه دخــل عــى أمــر بلــخ, فــأتي فأنكــر السرقــة فقــال الأمــر 

ــال الأمــر:  ــة وعــى المنكــر اليمــن، فق ــال: عــى المدعــي البين ــه؟ فق ــاذا يجــب علي لعصــام: م

هاتــوا بالســوط فــا ضربــه عــشرة حتــى أقــر وأحــضْر السرقــة, فقــال عصــام: مــا رأيــت جــورا 

أشــبه بالعــدل مــن هــذا6.

1. ينظر: الذخيرة للقرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ت: 6٨4هـ(، المحقق: 
جزء 1، ٨، 13: محمد حجي، جزء ٢، 6: سعيد أعراب، جزء 3 - ٥، 7، 9 - 1٢: محمد بو خبزة، دار الغرب الإسلامي- بيروت، ط1، 

النشر: 1994م، ٥٠/11، مغني المحتاج: ٢73/3. 
٢. الصفراء : الذهب، والبيضاء: الفضة،) ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: ٨/167(. 

جِسْتاني )ت:  3. أخرجه أبو داود في سننه: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ
د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1، 143٠هـ - ٢٠٠9م، كتاب الخراج والإمارة  ٢7٥هـ(، المحقق: شعَيب الأرنؤوط - محَمَّ

والفئ، باب ما جاء في حكم أهل خيبر، 4٠٨/3، رقم)3٠٠6(. 
4. أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير، بالجاسوس، ٥9/4، رقم) 3٠٠7(.

٥. ينظر: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة: ابن عابد محمد علاء الدين أفندى، دار الفكر 
للطباعة والنشر - بيروت، سنة النشر: ٢٠٠٠م، 4/٨٨.

6. ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 97٠هـ(، وفي آخره: 
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت: بعد 113٨هـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، 

دار الكتاب الإسلامي، ط٢، 7٥/٥.
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المطلب الثالث: مناقشة أقول المانعين والمجيزين
رد المانعون للتعذيب عى المجيزين:

إن الحديــث الــذي اســتدل بــه المجيزيــن للتعذيــب فيــه زيــادة وهــي تعذيــب الزبــر رضي 

اللــه عنــه كنانــة بــن الربيــع عــم حيــيّ بــن أخطــب وذلــك ليدلــه عــى الكنــز، وهــذه الزيــادة 

لم تــرد في كتــب الســر ولا في كتــب الصحــاح إلا البيهقــي في ســننه، ولــو افــترض صحــة الروايــة، 

فــإن هــذا الأمــر قيــل انــه حــدث في زمــن الحــرب، وهــو اســتثناء لا يجــوز أن يتخــذ قاعــدة في 

ضرب أي متهــم، وإن كان مــن أربــاب الســوابق.

ــس  ــادة لي ــذه الزي ــم ه ــإن تعمي ــب، ف ــث بالتعذي ــادة في الحدي ــود الزي ــلمنا بوج ــو س ول

ــة  ــك عــى ورودهــا في حال ــدل ذل ــة، وي ــص بحــالات معين ــا مخت ــا يكــون حكمه مســوغا، وإنم

حــرب ونقــض عهــد وبأمــر مــن رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم، وبعلمــه لأنــه موحــى إليــه.

أمــا خــر الظعينــة: يــرد عليــه بــأن هــذه المــرأة قــد ثبــت وجــود كتــاب معهــا حقيقــة أخــر 

ــه عليــه وســلم بوحــي مــن اللــه ســبحانه وتعــالى، كــا أن إلقــاء الثيــاب  بهــا رســول صــى الل

لتفتيــش المــرأة ليــس مــن وســائل تعذيــب المتهــم، ليقــر بــل ذلــك أمــر لا بــد منــه بعــد أن ثبــت 

أن الكتــاب معهــا بخــر رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ولا يســتطيع الصحابــة الوصــول إليــه 

إلا بالتفتيــش في ثيابهــا1، فهــي هنــا في وضــع الجنايــة لإخبــار الرســول صــى اللــه عليــه وســلم 

عنهــا، لأنــه لا ينطــق عــن الهــوى، وليــس اتهامــا لهــا.

رد المجيزين للتعذيب عى المانعون 

ذكــر أهــل العلــم أن المصلحــة تقتــي ضرب المتهــم, فإنــه لــو لم يكــن الــضْرب لتعــذر إقامــة 

ــة،  ــا إلى الحقيق ــضْرب وســيلة يتوصــل به ــكان ال ــا, ف ــوق لأصحابه ــادة الحق ــذر إع ــة, وتع البين

والمنــع مــن الفســاد في الأرض وقمــع أهــل الــشر والعــدوان وذلــك لا يتــم إلا بالعقوبــة، ومعنــى 

هــذا الــكلام أن ضرب المتهــم يقصــد منــه أمــران: 

الأول: وسيلة لإقامة البينة

الثاني: المنع من الفساد وقمع أهل الشر والعدوان2. 

1. ينظر: شرح مسند الشافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني )ت: 6٢3هـ(، المحقق: أبو 
د بكر زهران، وزارة الأوقاف والشؤون الإسِلامية- قطر، ط1، ٢٠٠7م، 94/4، رقم)1474(. بكر وائل محمَّ

٢. ينظر: الوصف المناسب لشرع الحكم: أحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي، الناشر: عمادة البحث العلمي، بالجامعة 
الإسلامية، بالمدينة المنورة، ط1، 141٥هـ ، ص٢٨3 .
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الترجيح: 

القــول الراجــح مــن بــن الأقــوال الثلاثــة، هــو الأخــذ بالــرأي القائــل بحرمــة تعذيــب المتهــم, 

وهــو رأي جمهــور العلــاء، وذلــك لقــوة أدلتهــم وصراحــة النصــوص في عــدم جــواز الاعتــداء 

عليــه بضْربــه وتعذيبــه، وكذلــك عــدم جــواز التحايــل عــى المتهــم أو غشــه أو خداعــه ليقــر كأن 

يقــال لــه )أخــرني ولــك الأمــان( لأنهــا خديعــة، وهــو نــوع مــن الإكــراه المبطــل للإقــرار.

ــات  ــا عــى جه ــا، وم ــا وقانون ــول شرع ــر مقب ــرا غ ــد أم ــوة يع ــتراف بالق ــزاع الاع ــر انت فأم

الأمــن والتحقيــق والقضــاء إلا بــذل الوســع في الوصــول إلى الحقيقــة بالوســائل المختلفــة البعيــدة 

عــن التعذيــب أو الــضْرب واســتخدام التقنيــات الحديثــة التــي لا تمــس بكرامــة الإنســان وإيــلام 

جســده، خاصــة وأن العلــم يقــدم في كل فــترة مــا يســاعد عــى التعــرف عــى مرتكبــي الجرائــم 

وتقديمهــم للمحاكمــة، والــذكاء المفــترض في المحققــن، والقضــاء أحــد العوامــل المســاعدة عــى 

تحقيــق هــذا. 
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الخاتمة
وبعــد دراســة موضــوع انتــزاع اعترافــات المتهــم بالقــوة، شرعــا وقانونــا يتبــن مــن البحــث 

الآتي:

ســاحة الشريعــة الإســلامية وضانهــا لحقــوق المتهــم وحفــظ كرامتــه، وتصديهــا لتعذيبــه . 1

بقصــد الاعــتراف.

لا يجــوز التعذيــب لأخــذ الاعــتراف من المتهــم، وقــد كفلــت الشريعــة الإســلامية لأفرادهــا . 2

هــذا الحــق عندمــا بينــت أن المكــره لا وزر عليــه ولا يترتــب عــى إكراهــه أي أثــر.

نــص بعــض الفقهــاء عــى جــواز ذلــك بضوابــط أهمهــا، إذا كان مــن ينتــزع منه الاعــتراف . 3

ــراه  ــد الإك ــؤم، ولا يزي ــا بالل ــن، أو كان مشــهورا بالفجــور ومعروف ــب الظــن والقرائ في غال

عــى المطلــوب، ولا يتم بوســائل ممنوعــة. 

ــن مــن خــلال الدراســة والبحــث انتشــار ظاهــرة الضغــط والتعذيــب للمتهمــن . 4  كــا تب

ــاة بالاعــتراف في جميــع دول العــالم بــدون اســتثناء، والعــراق خاصــة، للتهــاون مــع  والجن

مرتكبــي هــذه المخالفــات مــن المحققــن.

لا يجــوز ضرب المتهــم أو كــسر عظمــه، أو شــج رأســه، أو غرهــا مــن أســاليب التعذيــب، . 5

وإنمــا أجــاز الــشرع اســتخدام بعــض الإجــراءات التــي يمكــن أن يســتوثق بهــا للمصلحــة، 

كالتوقيــف مــدة معينــة، أو تحليفــه، أو اســتخدام أجهــزة الكــذب، وغرهــا مــن الوســائل 

الحديثــة التــي ليــس فيهــا إيــذاء.

نصــت القوانــن الوضعيــة جميعــا عــى حفــظ حقــوق الإنســان وتجريــم إنتــزاع الإعترافــات . 6

مــن المتهــم بالقــوة.

إضافــة نــص قانــوني، يحــرم فيــه اســتعال وســائل الاكــراه الأدبي أو المــادي للحصــول عــى . 7

ــت  ــى تثب ــم حت ــراءة المته ــو ب ــة ه ــواد الجنائي ــل في الم ــن، لأن الاص ــن المتهم ــات م اعتراف

إدانتــه.

ــن . 8 ــه الطع ــن حق ــام، وم ــل مح ــه، بتوكي ــن نفس ــاع ع ــم في الدف ــات للمته ــم ضان تقدي

ــق. ــاضي التحقي ــرارات ق بق

عقوبة المحقق الذي يعتدي عى المتهم وينتزع منه الاعترافات بالقوة.. 9
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المصادر
الأحــكام الســـلطانية: أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن حبيــب البغــدادي المــاوردي، )ت: . 1

450هـــ(، مطبعــة الســعادة، مــصر، عنــي بتصحيحــه: محمــد بــدر الديــن النعســاني الحلبــي، 

ط1، النــشر 1909م.

الأشــباه والنظائــر لابــن نجيــم: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم . 2

المــصري )ت: 970هـــ(، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتب 

ــروت، ط1، 1999م. العلمية_ ب

ــة، 1982م، . 3 ــة الفني ــاد للطباع ــة اي ــاوي، شرك ــلطان الش ــي: د. س ــق الاجرام ــول التحقي أص

ص224. وجديــر بالذكــر أن فرنســا صدقــت عــى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب عــام 1984 

ــر 1987م. ــادر في 9 نوفم ــم 87 – 916 الص ــوم رق ــام 1987 بالمرس ــا ع وطبقته

أصول علم العقاب: د. محمد محمد أبو العلا عقيدة: دار الفكر العربي، 1995م.. 4

اعتراف المتهم: د. سامى صادق الملا، الطبعة الثالثة، 1986م.. 5

إعــلام الموقعــن عــن رب العامــن: محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن . 6

ــب  ــم، دار الكت ــلام إبراهي ــد الس ــد عب ــق: محم ــة )ت: 751هـــ(، تحقي ــم الجوزي ــن قي اب

العلميــة– يــروت، ط1، 1411هـــ- 1991م.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948م.. 7

ــكات، . 8 ــد دوي ــؤي داود محم ــة، ل ــة النجــاح الوطني ــم: رســالة ماجســتر، جامع ــرار المته إق

ــه، 2007م. ــل ط اشراف د. نائ

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن . 9

نجيــم المــصري )ت: 970هـــ(، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســن الطــوري 

ــن، دار  ــن عابدي ــق لاب ــة الخال ــية: منح ــد 1138هـــ(، وبالحاش ــادري )ت: بع ــي الق الحنف

ــاب الإســلامي. الكت

التجريــد لنفــع العبيــد، حاشــية البجرمــي عــى شرح المنهــج: ســليان بــن محمــد بــن . 10

عمــر البُجَرْمَِــيّ المــصري الشــافعي )ت: 1221هـــ(، مطبعــة الحلبــي، النــشر: 1950م.

التشريــع الجنــائي الإســلامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي: عبد القــادر عــودة)ت: 1954م(، . 11

دار الكاتــب العربي- بــروت، 1971م.

تعذيــب المتهــم لحملــه عــى الاعــتراف: د. عمــر الفــاروق الحســيني، المطبعــة العربيــة . 12

الحديثــة، طبعــة 1986م.

التعريفــات الفقهيــة: محمــد عميــم الإحســان المجــددي الركتــي، دار الكتــب العلميــة . 13

)إعــادة صــف للطبعــة القديمــة في باكســتان 1407هـــ - 1986م(، ط1، 1424هـــ - 2003م.

تهذيــب اللغــة: محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منصــور )ات: 370هـــ(، . 14
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المحقــق: محمــد عــوض مرعــب، دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت، ط1، 2001م.

الجريمــة والعقوبــة في الفقــه الإســلامي: محمــد أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي – مــصر، . 15

1970م، ط1.

حاشية الباجوري عى شرح ابن قاسم: مبحث الإقرار، مطابع الشعب.. 16

حاشــية رد المختــار عــى الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار فقــه أبــو حنيفــة: ابــن عابــد . 17

محمــد عــلاء الديــن أفنــدى، دار الفكــر للطباعــة والنــشر - بــروت، ســنة النــشر: 2000م.

حاشــية قــرةّ عيــون الأخيــار: تكملــة رد المحتــار عــى الــدر المختــار، لنجــل ابــن عابديــن، . 18

محمــد عــلاء الدين، طبعــة الحلبــي، ط3، النــشر1984م.

الحاكــم في المســتدرك عــى الصحيحــن: مُقْبــلُ بــنُ هَــادِي بنِ مُقْبِــلِ بــنِ قَائِــدَةَ الهَمْدَاني . 19

الوادعِــيُّ )ت: 1422هـ(، مكتبــة صنعاء الأثرية، ط2، 1425هـ- 2004م.

دراســات في قانــون حقــوق الإنســان: حيــدر أدهــم عبــد الهــادي، دار الحامــد للنــشر . 20

ــان، ط1، 2009م. ــع، ع والتوزي

ــهر . 21 ــي الش ــس المال ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب ــرافي: أب ــرة للق الذخ

ــزة، دار  ــو خب ــد ب ــراب، محم ــعيد أع ــي، س ــد حج ــق: محم ــرافي )ت: 684هـــ(، المحق بالق

الغــرب الإســلامي- بــروت، ط1، النــشر: 1994م.

روضــة الطالبــن وعمــدة المفتــن: أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي . 22

)ت: 676هـــ(، تحقيــق: زهــر الشــاويش، المكتــب الإســلامي، بــروت، دمشــق، عــان، ط3، 

ســنة النــشر، 1991م.

ســنن ابــن ماجــة: ابــن ماجــة أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم . 23

أبيــه يزيــد )ت: 273هـــ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء الكتــب العربيــة - 

فيصــل عيــى البــابي الحلبــي.

ســنن أبــو داود: أبــو داود ســليان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن . 24

ــد كامِــل قــره  جِسْــتاني )ت: 275هـــ(، المحقــق: شــعَيب الأرنــؤوط - محَمَّ عمــرو الأزدي السِّ

بلــي، دار الرســالة العالميــة، ط1، 1430هـــ - 2009م.

ــدادي . 25 ــدي البغ ــن مه ــد ب ــن أحم ــر ب ــن عم ــي ب ــن ع ــو الحس ــي: أب ــنن الدارقطن س

ــد  ــد المنعــم شــلبي، عب ــؤوط، حســن عب ــه: شــعيب الارن ــي )ت: 385هـــ(، حقق الدارقطن

ــروت، ط1، 2004م. ــالة- ب ــة الرس ــوم، مؤسس ــد بره ــه، أحم ــرز الل ــف ح اللطي

ــي )384 - . 26 ــيٍّ البيهق ــن ع ــن ب ــن الحُسَ ــد ب ــر أحم ــو بك ــي: أب ــرى للبيهق ــنن الك الس

ــتركي، مركــز هجــر للبحــوث  ــد المحســن ال ــن عب ــه ب ــد الل ــور عب ــق: الدكت 458 هـــ(، تحقي

والدراســات العربيــة والإســلامية )الدكتور/عبــد الســند حســن يمامــة(، ط1، 2011م.

الشــبهات وأثرهــا في العقوبــة الجنائيــة في الفقــه الإســلامي مقارنــا بالقانــون: منصــور . 27
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محمــد منصــور الحفنــاوي، النــاشر: مطبعــة الأمانــة، ط1، 1406هـــ- 1986م.

ــا، )1285هـــ - 1357هـــ(، . 28 ــد الزرق ــيخ محم ــن الش ــد ب ــة: أحم ــد الفقهي شرح القواع

صححــه وعلــق عليــه: مصطفــى أحمــد الزرقــا، النــاشر: دار القلــم - دمشــق، ط2، النــشر 

1409هـــ - 1989م.

ــن عرفــة . 29 ــق الإمــام اب ــان حقائ ــة الشــافية لبي ــة الكافي ــن عرفــة: الهداي شرح حــدود اب

ــي )ت:  ــي المال ــاع التون ــه، الرص ــد الل ــو عب ــاري، أب ــم الأنص ــن قاس ــد ب ــة، محم الوافي

894هـــ(، المكتبــة العلميــة، ط1، 1350هـــ.

شرح مســند الشــافعي: عبــد الكريــم بــن محمــد بــن عبــد الكريم، أبــو القاســم الرافعي . 30

ــاف  ــران، وزارة الأوق ــر زه ــد بك ــل محمَّ ــر وائ ــو بك ــق: أب ــي )ت: 623هـــ(، المحق القزوين

والشــؤون الإسِــلامية إدارة الشــؤون الإسِــلامية- قطــر، ط1، 2007م.

الــشروط المفترضــة للجريمــة: عبــد العظيــم مــوسى، سلســلة بحــوث قانونيــة واقتصاديــة، . 31

حقــوق المنصــورة، ســنة النــشر 1983م. 

صحيــح البخــاري: الجامــع المســند الصحيــح المختــصر مــن أمــور رســول اللــه r وســننه . 32

وأيامــه: محمــد بــن إســاعيل أبــو عبداللــه البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهــر بــن 

ــؤاد  ــم محمــد ف ــة ترقي ــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضاف ــاصر الن ن

عبــد الباقــي(، ط1، 1422هـــ.

33 . :r صحيــح مســلم: المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه

أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري)ت: 261هـــ(، المحقــق: مجموعــة 

ــة المطبوعــة في  ــل – بــروت، الطبعــة مصــورة مــن الطبعــة التركي مــن المحققــن، دار الجي

اســتانبول ســنة 1334هـ.

العنايــة شرح الهدايــة: محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد اللــه . 34

ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جــال الديــن الرومــي البابــرتي )ت: 786هـ(،الناشر: 

دار الفكــر.

عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود: أبــو الطيــب محمــد شــمس الحــق العظيــم آبــادي، . 35

شــهرته: العظيــم آبــادي، المحقــق: عبــد الرحمــن محمــد عثــان، المكتبــة الســلفية، المدينــة 

المنــورة، ط3، ســنة الطبع: 1388هـــ- 1968م.

فتــح القريــب المجيــب في شرح ألفــاظ التقريــب: القــول المختار في شرح غايــة الاختصار: . 36

ــن  ــد ب ــن محم ــن قاســم ب ــد ب ــن أبي شــجاع(: محم ــن قاســم عــى م ــشرح اب )ويعــرف ب

محمــد، أبــو عبــد اللــه، شــمس الديــن الغــزي، ويعــرف بابــن قاســم وبابــن الغرابيــي )ت: 

918هـــ(، بعنايــة: بســام عبــد الوهــاب الجــابي، الجفــان والجــابي للطباعــة والنــشر، دار ابــن 

حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــروت، ط1، 1425هـــ - 2005م.
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ــور . 37 ــنْ، الدكت ــى الخِ ــور مُصطف ــام الشــافعي: الدكت ــه المنهجــي عــى مذهــب الإم الفق

ــق، ط4،  ــع- دمش ــشر والتوزي ــة والن ــم للطباع ــي، دار القل بج ــي الشّرْ ــا، ع ــى البُغ مُصطف

1413هـــ - 1992م.

قانون العقوبات العراقي لعام 1969م.. 38

قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم )10( لسنة )2005(، المادة )12(.. 39

كتــاب الألفــاظ :)أقــدم معجــم في المعــاني(، ابــن الســكيت، أبــو يوســف يعقــوب بــن . 40

إســحاق )ت: 244هـــ(، المحقــق: د. فخــر الديــن قبــاوة، النــاشر: مكتبــة لبنان نــاشرون، ط1، 

1998م.

لســان العــرب: محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، جــال الديــن ابــن منظــور . 41

ــشر  ــنة الن ــروت، ط3، س ــادر – ب ــى )ت: 711هـــ(، دار ص ــى الإفريق ــاري الرويفع الأنص

. 1414هـ 

ــن أبي ســهل السرخــي )ت: . 42 ــد ب ــر محم ــو بك ــن أب المبســوط للسرخــي: شــمس الدي

ــشر  ــة والن ــر للطباع ــس، دار الفك ــن المي ــي الدي ــل مح ــق: خلي ــة وتحقي 483هـــ(، دراس

ــروت، ط1، 1421هـــ 2000م. ــع- ب والتوزي

مجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى الأبحــر: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليان الكليبولِي . 43

المدعــو بشــيخي زاده)ت: 1078هـــ(، خــرج آياتــه وأحاديثــه: خليــل عمــران المنصــور، دار 

الكتــب العلميــة - لبنــان، ســنة النــشر: 1998م.

مختــار الصحــاح: محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي، تحقيــق: محمــود خاطر، . 44

مكتبــة لبنــان نــاشرون، طبعة جديــدة، 1995م.

مصنــف ابــن أبي شــيبة: أبــو بكــر بــن أبي شــيبة، عبــد اللــه بــن محمــد بــن إبراهيــم . 45

بــن عثــان بــن خواســتي العبــي )ت: 235هـــ(، المحقــق: كــال يوســف الحــوت، مكتبــة 

ــاض، ط1، النــشر: 1409. الرشــد – الري

ــن ســعيد . 46 ــن ســهل ب ــه ب ــد الل ــن عب ــو هــلال الحســن ب ــة: أب ــروق اللغوي معجــم الف

بــن يحيــى بــن مهــران العســكري )ت: نحــو 395هـــ(، المحقــق: الشــيخ بيــت اللــه بيــات، 

مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن بـــ »قــم«، ط1، النــشر 1412هـــ.

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة: د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر )ت: 1424هـــ(، . 47

عــالم الكتــب، ط1، 2008م.

معجــم المصطلحــات والألفــاظ الفقهيــة: د. محمــود عبــد الرحمــن عبــد المنعــم، النــاشر: . 48

ــة- مصر. دار الفضيل

ــات، حامــد . 49 ــم مصطفــى، أحمــد الزي المعجــم الوســيط: مجمــع اللغــة العربية،)إبراهي

ــادر، محمــد النجــار(، دار الدعــوة – بالقاهــرة. ــد الق عب
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معجــم مقاييــس اللغــة: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحســن . 50

)ت: 395هـــ(، المحقــق: عبــد الســلام محمــد هــارون، دار الفكــر، النــشر: 1979م.

مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج: شــمس الديــن، محمــد بــن أحمــد . 51

الخطيــب الشربينــي الشــافعي )ت: 977هـــ(، دار الكتــب العلميــة، ط1، النــشر: 1415هـــ - 

1994م.

المغنــي لابــن قــداة: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن . 52

قدامــة الجاعيــي المقــدسي ثــم الدمشــقي الحنبــي، الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي )ات: 

620هـــ(،: مكتبــة القاهــرة، تاريــخ النــشر: 1388هـــ - 1968م.

ــن . 53 ــه محمــد ب ــد الل ــو عب ــن أب ــل: شــمس الدي ــل في شرح مختــصر خلي مواهــب الجلي

محمــد بــن عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالــي )ت: 

954هـــ(، دار الفكــر، ط3، ســنة النــشر، 1412هـــ - 1992م. 

ــو . 54 ــو أب ــد آل بورن ــن محم ــد ب ــن أحم ــي ب ــد صدق ــة: محم ــد الفقهي ــوعة القواع موس

الحــارث الغــزي، مؤسســة الرســالة – بــروت، ط1، 2003م.

النظــام القضــائي في الفقــه الإســلامي: محمــد رأفــت عثــان، دار البيــان، ط2، النــشر: . 55

1994م. 1415ه- 

الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد: عبــد الــرزاق الســنهوري، ط3، نــادي القضــاة، . 56

2022م. النشر: 

الوصــف المناســب لــشرع الحكــم: أحمــد بــن محمــود بــن عبــد الوهــاب الشــنقيطي، . 57

النــاشر: عــادة البحــث العلمــي، بالجامعــة الإســلامية، بالمدينــة المنــورة، ط1، 1415هـــ .

References
. 58 Al-Ahkam Al-Sultaniyya: Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-
Baghdadi Al-Mawardi, (d. 450 AH), Al-Saada Press, Egypt, corrected by me: 
Muhammad Badr Al-Din Al-Naasani Al-Halabi, 1st edition, published 1909 AD.

. 59 Similarities and analogues to Ibn Nujaym: Zain al-Din ibn Ibrahim ibn 
Muhammad, known as Ibn Nujaym al-Masry (d. 970 AH). He wrote his 
footnotes and included his hadiths: Sheikh Zakaria Amirat, Dar al-Kutub 
al-Ilmiyyah, Beirut, 1st edition, 1999 AD.

. 60 Principles of criminal investigation: Dr. Sultan Al-Shawi, Iyad Art Printing 
Company, 1982 AD. 

. 61 Fundamentals of Penology: Dr. Muhammad Muhammad Abu Al-Ala Aqidah: 
Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1995 AD.

. 62 Confession of the accused: D. Sami Sadiq Al-Mulla, third edition, 1986 AD.

. 63 Informing the signatories about the Lord of the Two Worlds: Muhammad bin 
Abi Bakr bin Ayoub bin Saad Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyyah (d. 751 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

71

الملف القانوني
AH), edited by: Muhammad Abd al-Salam Ibrahim, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - 
Yarut, 1st edition, 1411 AH - 1991 AD.

. 64 Universal Declaration of Human Rights of 1948 AD.

. 65 Confession of the accused: Master’s thesis, An-Najah National University, 
Louay Dawoud Muhammad Dweikat, supervised by Dr. Nael Taha, 2007 AD.

. 66 Al-Bahr Al-Ra’iq, explanation of Kanz Al-Daqa’iq: Zain Al-Din bin Ibrahim 
bin Muhammad, known as Ibn Najim Al-Masry (d. 970 AH), and at the end 
of it: The sequel to Al-Bahr Al-Ra’iq by Muhammad bin Hussein bin Ali Al-
Tawri Al-Hanafi Al-Qadri (d. after 1138 AH), and with a footnote: Grant of the 
Creator Ibn Abidin, Dar Al-Kitab Al-Islami.

. 67 Abstraction for the benefit of slaves, Al-Bujayrimi’s footnote to the 
explanation of the curriculum: Suleiman bin Muhammad bin Omar Al-
Bujayrami Al-Masri Al-Shafi’i (d. 1221 AH), Al-Halabi Press, publication: 
1950 AD.

. 68 Islamic criminal legislation compared to positive law: Abdul Qadir Odeh (d. 
1954 AD), Publisher: Dar Al-Katib Al-Arabi, Beirut, 1971 AD.

. 69 12. Torturing the accused to force him to confess: D. Omar Al-Farouq Al-
Husseini, Modern Arabic Press, 1986 edition.

. 70 Jurisprudential Definitions: Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi Al-
Barakti, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah (reprint of the old edition in Pakistan 1407 
AH - 1986 AD), 1st edition, 1424 AH - 2003 AD.

. 71 Refinement of the Language: Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhari Al-
Harawi, Abu Mansour (d. 370 AH), edited by: Muhammad Awad Merheb, Dar 
Revival of Arab Heritage - Beirut, 1st edition, 2001 AD.

. 72 Crime and Punishment in Islamic Jurisprudence: Muhammad Abu Zahra, 
Dar Al-Fikr Al-Arabi - Egypt, 1970 AD, 1st edition.

. 73 Al-Bajuri’s footnote to Ibn Qasim’s explanation: The study of 
acknowledgment, Al-Shaab Press.

. 74 Footnote to Al-Mukhtar’s response to Al-Durr Al-Mukhtar, Sharh Tanwir 
Al-Absar, Jurisprudence of Abu Hanifa: Ibn Abid Muhammad Alaa Al-Din 
Effendi, Dar Al-Fikr for Printing and Publishing - Beirut, year of publication: 
2000 AD.

. 75 Hashiyat, the Apple of the Good People’s Eyes: A Completion of Radd al-
Muhtar Ala al-Durr al-Mukhtar, by Ibn Abidin’s son, Muhammad Alaa al-Din, 
Al-Halabi edition, 3rd edition, published 1984 AD.

. 76 Al-Hakim in Al-Mustadrak on the Two Sahihs: Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin 
Qa’idah Al-Hamdani Al-Wada’i (d. 1422 AH), Sana’a Archaeological Library, 
2nd edition, 1425 AH 2004-.

. 77 Studies in Human Rights Law: Haider Adham Abdel Hadi, Dar Al-Hamid for 
Publishing and Distribution, Amman, 1st edition, 2009 AD.

. 78 Al-Thakhira by Al-Qarafi: Abu Al-Abbas Shihab Al-Din Ahmad bin Idris bin 
Abdul Rahman Al-Maliki, famous for Al-Qarafi (d. 684 AH), edited: Part ,8 ,1 



72

الملف القانوني حكم انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة شرعا وقانونا

13: Muhammad Hajji, Part 6 ,2: Saeed A’rab, Part 12 - 9 , 7 ,5 - 3: Muhammad 
Bou Khabza, Dar Al-Gharb Al-Islami - Beirut, 1st edition, publishing: 1994 AD.

. 79 Rawdat al-Talibin and the Mayor of Muftis: Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya 
bin Sharaf al-Nawawi (d. 676 AH), edited by: Zuhair al-Shawish, Islamic 
Office, Beirut, Damascus, Amman, 3rd edition, year of publication, 1991 AD.

. 80 Sunan Ibn Majah: Ibn Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, 
and Majah is his father’s name Yazid (d. 273 AH), edited by: Muhammad 
Fouad Abdul Baqi, Dar Ihya al-Kutub al-Arabi - Faisal Issa al-Babi al-Halabi.

. 81 Sunan Abu Dawud: Abu Dawud Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ishaq bin 
Bashir bin Shaddad bin Amr Al-Azdi Al-Sijistani (d. 275 AH), edited by: 
Shuaib Al-Arnaout - Muhammad Kamel Qarabulli, Dar Al-Risala Al-Alamiah, 
1st edition, 1430 AH 2009- AD.

. 82 Sunan al-Daraqutni: Abu al-Hasan Ali bin Omar bin Ahmed bin Mahdi bin 
Masoud bin al-Nu’man bin Dinar al-Baghdadi al-Daraqutni (d. 385 AH), 
verified and corrected its text, and commented on by: Shuaib al-Arna’ut, 
Hassan Abd al-Moneim Shalabi, Abd al-Latif Harzallah, Ahmad Barhoum, Al-
Resala Foundation - Beirut, 1st edition, year of publication 2004 AD.

. 83 Al-Sunan Al-Kubra by Al-Bayhaqi: Abu Bakr Ahmad bin Al-Hussein bin Ali 
Al-Bayhaqi (d. 458 AH), edited by: Dr. Abdullah bin Abdul Mohsen Al Turki, 
Hijr Center for Arab and Islamic Research and Studies (Dr. Abdul Sinad 
Hassan Yamamah), 1st edition, publishing: 2011 AD.

. 84 Suspicions and their impact on criminal punishment in Islamic jurisprudence 
compared to the law: Mansour Muhammad Mansour Al-Hafnawi, Publisher: 
Al-Amana Press, 1st edition, 1406 AH - 1986 AD.

. 85 Explanation of the rules of jurisprudence: Ahmed bin Sheikh Muhammad 
Al-Zarqa, (1285 AH - 1357 AH), authenticated and commented on by: 
Mustafa Ahmed Al-Zarqa, publisher: Dar Al-Qalam - Damascus, 2nd edition, 
publishing 1409 AH - 1989 AD.

. 86 Explanation of the Hudood of Ibn Arafa: Sufficient and Curative Guidance to 
Explain the Sufficient Truths of Imam Ibn Arafa, Muhammad bin Qasim Al-
Ansari, Abu Abdullah, Al-Risa’ Al-Tunisi Al-Maliki (d. 894 AH), Al-Maktabah 
Al-Ilmiyyah, 1st edition, 1350 AH.

. 87 Explanation of Musnad al-Shafi’i: Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul 
Karim, Abu al-Qasim al-Rafi’i al-Qazwini (d. 623 AH), investigator: Abu Bakr 
Wael Muhammad Bakr Zahran, Ministry of Endowments and Islamic Affairs 
- Qatar, 1st edition, 2007 AD.

. 88 Presumed conditions for the crime: Abdel Azim Musa, Legal and Economic 
Research Series, Mansoura Law, 1983 AD. 

. 89 Sahih Al-Bukhari: Al-Jami’ Al-Musnad Al-Sahih, a summary of the affairs 
of the Messenger of God, may God bless him and grant him peace, his 
Sunnahs, and his days: Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari 
Al-Jaafi, edited by: Muhammad Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Dar Touq Al-



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٧(

73

الملف القانوني
Najat (photocopied from Al-Sultaniyah with the addition of the numbering of 
Muhammad Fouad Abdul Baqi), 1st edition. 1422 AH.

. 90 Sahih Muslim: The brief authentic chain of transmission of justice from 
justice to the Messenger of God, peace and blessings be upon him: Abu 
Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri Al-Nisaburi (d. 261 AH), edited: 
A group of investigators, Dar Al-Jeel - Beirut, illustrated edition from the 
Turkish edition printed in Istanbul in the year 1334 AH.

. 91 Al-Inaya Sharh Al-Hidaya: Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud, Akmal 
Al-Din Abu Abdullah Ibn Al-Sheikh Shams Al-Din Ibn Al-Sheikh Jamal Al-Din 
Al-Rumi Al-Babarti (d. 786 AH), Publisher: Dar Al-Fikr.

. 92 Awn al-Ma’boud, Explanation of Sunan Abi Dawud: Abu al-Tayyib 
Muhammad Shams al-Haqq al-Azimabadi, his fame: al-Azimabadi, editor: 
Abd al-Rahman Muhammad Uthman, al-Maktabah al-Salafiyyah, Medina, 
3rd edition, year of publication: 1388 AH - 1968 AD.

. 93 Fath al-Qarib al-Mujib in explaining the expressions of approximation: The 
chosen saying in explaining the purpose of briefing: (known as Sharh Ibn 
Qasim on the text of Abu Shuja): Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin 
Muhammad, Abu Abdullah, Shams al-Din al-Ghazi, known as Ibn Qasim and 
Ibn al-Gharabili ( Died: 918 AH), curated by: Bassam Abdul Wahab Al-Jabi, 
Al-Jiffan and Al-Jabi Printing and Publishing, Dar Ibn Hazm for Printing, 
Publishing and Distribution, Beirut, 1st edition, 1425 AH - 2005 AD.

. 94 Systematic jurisprudence according to the doctrine of Imam Shafi’i: Dr. 
Mustafa Al-Khan, Dr. Mustafa Al-Bugha, Ali Al-Sharbaji, Dar Al-Qalam for 
Printing, Publishing and Distribution - Damascus, 4th edition, 1413 AH - 
1992 AD.

. 95 The Iraqi Penal Code of 1969.

. 96 Iraqi Supreme Criminal Court Law No. (10) of (2005), Article (12).

. 97 Book of Words: (The oldest dictionary on meanings), Ibn al-Sakit, Abu Yusuf 
Yaqoub bin Ishaq (d. 244 AH), editor: Dr. Fakhr al-Din Qabawa, Publisher: 
Lebanon Library Publishers, 1st edition, 1998 AD.

. 98 Lisan al-Arab: Muhammad bin Makram bin Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din Ibn 
Manzur al-Ansari al-Ruwaifa’i al-Ifriqi (d. 711 AH), Dar Sader - Beirut, 3rd 
edition, year of publication 1414 AH.

. 99 Al-Mabsut by Al-Sarkhasi: Shams Al-Din Abu Bakr Muhammad bin Abi 
Sahl Al-Sarkhasi (d. 483 AH), study and investigation: Khalil Mohi Al-Din 
Al-Mays, Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution - Beirut, 1st 
edition, 1421 AH 2000 AD.

. 100 Al-Anhar Complex in Sharh Multaqa Al-Abhr: Abd al-Rahman bin Muhammad 
bin Suleiman al-Kalibouli, called Shaykhi Zadeh (d. 1078 AH), his verses and 
hadiths were published by: Khalil Imran al-Mansur, Dar al-Kutub al-Ilmiyya 
- Lebanon, year of publication: 1998 AD.

. 101 Mukhtar Al-Sahhah: Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Al-Razi, edited 



74

الملف القانوني حكم انتزاع الاعتراف من المتهم بالقوة شرعا وقانونا

by: Mahmoud Khater, Library of Lebanon Publishers -Beirut, new edition, 
1415 AH 1995- AD.

. 102 Ibn Abi Shaybah’s compiler: Abu Bakr bin Abi Shaybah, Abdullah bin 
Muhammad bin Ibrahim bin Othman bin Khawasti Al-Absi (d. 235 AH), editor: 
Kamal Yusef Al-Hout, Al-Rushd Library - Riyadh, 1st edition, publication: 
1409.

. 103   Dictionary of Linguistic Differences: Abu Hilal Al-Hasan bin Abdullah bin 
Sahl bin Saeed bin Yahya bin Mahran Al-Askari (d. 395 AH), editor: Sheikh 
Baitullah Bayat, Islamic Publishing Foundation affiliated with the Qom 
Teachers’ Group, 1st edition, 1412 AH.

. 104 Dictionary of the Contemporary Arabic Language: Dr. Ahmed Mukhtar Abdel 
Hamid Omar (d. 1424 AH) with the assistance of a working team, World of 
Books, 1st edition, 1429 AH 2008- 

. 105 Dictionary of jurisprudential terms and terms: Dr. Mahmoud Abdel-Rahman 
Abdel-Moneim, teacher of the principles of jurisprudence at the Faculty of 
Sharia and Law - Al-Azhar University, publisher: Dar Al-Fadila - Egypt.

. 106 The Intermediate Dictionary: Arabic Language Academy, (Ibrahim Mustafa, 
Ahmed Al-Zayat, Hamed Abdel Qader, Muhammad Al-Najjar), Dar Al-Dawa - Cairo.

. 107 Dictionary of Language Standards: Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini 
Al-Razi, Abu Al-Hussein (d. 395 AH), edited by: Abdul Salam Muhammad 
Haroun, Dar Al-Fikr, publishing: 1979 

. 108 Mughni who needs to know the meanings of the words of the curriculum: 
Shams al-Din, Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Shirbini al-Shafi’i (d. 977 
AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st edition, publishing: 1415 AH - 1994 AD.

. 109 Al-Mughni by Ibn Quddah: Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah 
bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Jumaili al-Maqdisi, then al-
Dimashqi al-Hanbali, known as Ibn Qudamah al-Maqdisi (d. 620 AH): Cairo 
Library, publication date: 1388 AH - 1968 AD.

. 110 Mawahib Al-Jalil fi Sharh Mukhtasar Khalil: Shams Al-Din Abu Abdullah 
Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Al-Tarabulsi Al-Maghribi, 
known as Al-Hattab Al-Ra’ini Al-Maliki (d. 954 AH), Dar Al-Fikr, 3rd edition, 
year of publication, 1412 AH - 1992 AD. 

. 111 Encyclopedia of Jurisprudential Rules: Muhammad Sidqi bin Ahmed bin 
Muhammad Al-Borno Abu Al-Harith Al-Ghazi, Al-Resala Foundation - Beirut, 
1st edition, 1424 AH - 2003 AD.

. 112 The Judicial System in Islamic Jurisprudence: Muhammad Raafat Othman, 
Dar Al-Bayan, 2nd edition, publishing: 1415 AH - 1994 AD.

. 113 Al-Wasit fi Explanation of the New Civil Law: Abd al-Razzaq al-Sanhouri, 3rd 
edition, Judges Club, publication: 2022 AD.

. 114 The appropriate description of the law of governance: Ahmed bin Mahmoud 
bin Abdul Wahhab Al-Shanqeeti, Publisher: Deanship of Scientific Research, 
Islamic University, Medina, 1st edition, 1415 AH.


